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المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 


(دراسة ميدانية على عينة من المنتفعات من صندوق المعونة الوطنية) 


إعداد 


منار صالح القاضي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد أبو عرقوب 


الملأخصضص 

هدفت الدراسة التعرف إلى دوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين» ومشكلاتهن 
الاجتماعية والقانونية. لقدتم توزيع استبانة على عينة طبقية عشوائية مكونة من (88) منتفعة من 
صندوق المعونة الوطنية موز عات على كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية. 

ومن آبرز نتائج الدراسة: أن الدافع الرئيس لزواج الأردنيات من غير أردنيين كان رغبة 
والديهن. وأن المشكلات الاجتماعية التي يعانين منها تتمثل في عدم توفر دخل شهري للأسرة 
وصعوبة تغطية النفقات الصحيةء وتحملهن كامل المسؤولية لأسرهن» والنظرة السلبية لهن 
ولأزواجهن وأولادهن من قبل أقاربهن والمجتمع الأردني. ومن أبرز المشاكل القانونية: مشكلة 
عدم منح الجنسية الأردنية لأولادهن وأزواجهن مما ولد لديهن شعورًا بالقلق على مستقبل أبنائهن. 

علاوة على أنهن لم تشجعن النساء الأردنيات على الزواج من غير الأردنيين. 


الكلمات المفتاحية: الزواج المختلط الجنسيةء المواطنة. 


الفصل الأول 
مدخل الدراسة 

1.المقدمة 

1 ادر اسه 

1 أهمية الدراسة 

1 أهداف الدراسة 

1 أسئلة الدراسة 

6.1 الدراسات السابقة 


1 التعقيب على الدراسات السابقة 


1 مقدمة 


الزواج رباط مقدس بين الزوج والزوجة يقوم على التواذ والتراحم» والشفقة بين الزوجين 
وحسن اختيار الزوج للآخر؛ للحفاظ على تناسق العلاقات الزوجية»ء وبقائها بمنأى عن المشاكل 
التي من شأنها أن تقوض دعائم هذا الرباط. 

ولما منع القانون الأردني المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها وأبنائها كحق من حقوقها 
التي يجب أن تتساوى فيها مع الرجل الأردني» ضاقت خياراتها في اختيار شريك حياتها بالطريقة 
E E E ES a a a‏ ا 


الشريعة الإسلامية؛ فقد قال تعالى في كتابه العزيز: 


ع 


و 0 4 وا یڑ اک وع ےہ کک ر رو ت کے کم 2 ت و 
التاش عقت لقت من دک وان سوا ایل لیما رفوا آ کر مک عند اک اتک 


ونلاحظ أنه لا يوجد في الآية الكريمة مايمنع من تغريب النكاح؛ لما من شأنه من تقوية 
العلاقات الاجتماعية بين الأفراد» والجماعات» والمجتمعات الإنسانيةء وهذا بعكس ما هو منتشر في 
الثقافة الأردنية السائدة بأن أية جنسية أخرى هي أقل شأًاء فقد جاء الدين الإسلامي يحثٿث على 
التعارف والتقابل بين الشعوب من مختلف الخلفيات. كما أنه في الدين الإسلامي يكون التفاضل على 
أساس التقوى» وهو عكس ما نراه في الحياة الاجتماعية والعادات المنتشرة في المجتمع الأردني؛ إذ 
أن المفاضلة تأتي على أساس الجنس» فمنح الذكر الحق الكامل في اختيار شريكة حياتهء وتأسيس 
أسرته بناء على ما يراه مناسبًا لا بناء على ما يراه المجتمع أو القانون مناسبًاء بينما قلت خيارات 
المرأة الأردنية في اختيار زوجها من غير الجنسية الأردنية بسبب النظرة الدونية السائدة في 
المجتمع الأردني» والأعباء التي تتحملها نتيجة لهذا الزواج؛ بسبب عدم مساواتها للرجل في منح 
جنسيتها لزوجها وأبنائها أسوة بالرجل الأردني. 

ومن هنا انطلقت الدراسة (المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات المتزوجات من 

غير الأردنيين (دراسة ميدانية على عينة من المنتفعات من صندوق المعونة الوطنية) 

للتركيز على أهم المشكلات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بزواج الأردنيات من غير 
الأردنيين» ومحاولة معرفة أهم الدوافع التي أدت إلى هذا الزواج» باإضافة إلى محاولة الوصول 
إلى أهم المقترحات التي من شأنها الإفادة في التخفيف من المشكلات المصاحبة لزواج الأردنيات 


من غير الأردنيين. 


1 مشكلة الدراسة 

لقد تم تسليط الضوء في السنوات الأخيرة على قضية النساء المتزوجات من غير الأردنيين 
بشكل عام» نتيجة لمبادرات قامت بها منظمات المجتمع المدني. وتأتي مشكلة الدراسة نتيجة لتزايد 
أعداد النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين والبالغ عددهن (98.496) حالةء وفقالآخر 
إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة حتى تاريخ 2016/10/8 وقد نتج عن هذا الزواج مشكلات 
اجتماعيةء قانونيةء اقتصادية» وصحية للنساء وأبنائهن. 
1 أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة في أنها- على حد علم الباحثة- من أوائل الدراسات التي سلطت الضوء 
على المشاكل التي تواجهها النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين»ء للخروج بمقترحات 
وتوصيات قد تفيد أصحاب القرار والمعنيين في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية التي من 
شأنها حل المشكلات الناتجة عن هذا النوع من الزواج والمحافظة على حقوقهن وحقوق أسرهن. 
1 أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة التعرف إلى: 
1. دوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين. 
2. المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسر الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين. 
3. المشكلات الاقتصادية والقانونية للمرآة الأردنية المتزوجة بغير الأردنيين نتيجة لهذا الزواج. 
4. النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردنيين من وجهة نظرهن. 
5. المقترحات التي من الممكن اتباعها للتخفيف من المشكلات المصاحبة لزواج الأردنيات من 

غير الأردنيين. 

1 أسئلة الدراسة 

تهدف الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية. 
1. مادوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين؟ 
2. ما المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها أسر الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين؟ 


3 ما المشكلات الاقتصادية والقانونية الناتجة عن زواج الأردنيات من غير الأردنيين ؟ 


4. ما النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردنيين من وجهة نظرهن؟ 
5. ما المقترحات التي من الممكن اتباعها للتخفيف من المشكلات المصاحبة لزواج الأردنيات من 
غير الأردنيين؟ 
1 الدراسات السابقة: 
أولا: الدراسات العربية 
إن من أقرب الدراسات لهذه الدراسة: 


1. المطيري» نور محمد (2016) " مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع الأردني (دراسة 
مقارنة). هدفت الدراسة التعرف إلى مبررات منح الجنسية وسحبها في التشريع الأردني مع 
بيان مدى كفاية هذه المبررات في التشريعات المقارنة محل الدراسة. استخدمت الدراسة المنهج 
المقارن بين التشريعات الأردنية وتشريعات الدول الأخرى. ومن أبرز نتائج الدراسة أن المبرر 
في منح الجنسية على أساس حق الدم يكمن في تحقيق وحدة الأسرة حفاظًا على نقاء وتماسك 
أهم ركن من أركان الجنسية وهو ركن الشعب» إن منح الجنسية على أساس حق الإقليم له ما 
يبرره بالنظر إلى دور الإقليم في تحقيق الصلة الوثيقة بين الفرد والأرض التي ولد عليها. 

2. صلاح الدين» جبار(2014) بعنوان" اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط وآثاره في 
القانون الجزائري". هدفت الدراسة التعرف إلى شروط اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق 
الزواج المختلط والآثار الفردية والجماعية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط 
والتعرف إلى مدى نجاح المشرع الجزائري في جعل قانون الجنسية يتلاءم مع التشريعات 
المقارنة ومتطلبات لقانون الدولي. استخدمت الدراسة المنهج المقارن بين قانون منح الجنسية 
في الزواج المختلط في الجزائر مع متطلبات القانون الدولي. ومن أبرز النتائج وجود مشاكل 
قانونية مرتبطة بظاهرة تعدد الجنسيات» وإثقال كاهل متعدد الجنسيات بالتكاليف العامة التي 
تلقيها كل دولة على عاتق مواطنيهاء» وصعوبة تحديد القانون الواجب تطبيقه في حال ترافق 
تنازع لقوانين مع تعدد الجنسيات. 

3. المومني» عوني محمود يوسف (2011) " الآثار المترتبة على منح الأبناء الجنسية الأصلية 
للأم (دراسة مقارنة). هدفت الدراسة التعرف إلى الآثار القانونية المترتبة على منح الجنسية 


الأصلية بناءَ على حق الدم من ناحية الأم. استخدمت الدراسة المنهج المقارن بين التشريع 


الأردني والتشريعات لدول أخرى. من أبرز النتائج أن الجنسية هي حق يكتسبه الفرد وينتفع 
منه على شكل حقوق قانونية للوصول إلى الموارد والحصول على التعليم والعمل والمشاركة 
السياسية والمكانة الاجتماعية والاعتراف بعضويته في المجتمع» إن الأساس في الإسلام هو 
المساواة بين البشر جميعاً وبالأخص المساواة بين أهل دار الإسلام بعضهم بعضاً من رجال 
ونساء, 

. الصباغ» رشا (2009)» بعنوان" موقف القانون الأردني من جنسية أبناء الأم الأردنية 
المتزوجة من أجنبي مقارنة بالقوانين العربية". هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على حق 
المرأة الأردنية في منح أبنائها الجنسية الأردنية متساوية بذلك مع أبناء الرجل الأردني. 
استخدمت الدراسة المنهج المقارن لمقارنة قانون الجنسية الأردني رقم (6) لسنة 1954مع 
بعض القوانين العربية والأجنبيةء وأظهرت نتائج الدراسة أن زواج الأردنيات من غير 
الأردنيين ينتج عنه اصطدام بمشاكل ناتجة عن كون الأبناء والزوج يعيشون في داخل الأردن 
ولكن دون التمتع بحقوق المواطن الأردني» وشعور الأردنيات من المتزوجات بغير الأردنيين 
بالندم على قرار زواجهن لعدم معرفتهن حول النتائج المترتبة على الزواج من غير الأردني لما 
ترتب على هذا الزواج من مشاكل هددت استقرارهن الأسري» وأن معظم هؤلاء النساء 
المتزوجات من غير الأردنيين لديهن إحساس بضرورة تعديل القانون الأردني فيما يخص بمنح 
أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية باعتباره إنصاقا لحق المرأة وتطبيقًا للدستور الأردني 
والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن» كما رأين أن تعديل القانون مهم ليساهم في 
الاستقرار الأسري لديهن. 

. المصالحةء هيا (2009)» (بعنوان المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأردنيات 
المتزوجات من العرب غير الأردنيين)."دراسة ميدانية لمنتفعات صندوق المعونة الوطنية". 
هدفت الدراسة التعرف إلى الأسباب الدافعة لزواج الأردنيات من عرب غير أردنيين 
الخصائص الاجتماعيةء والديمغرافية للأردنيات المتزوجات من عرب غير أردنيين 
والمشكلات التي تعاني منها هذه الفئة ومحاولة الإسهام في وضع استراتيجية مناسبة تسهم في 
حل مشكلات المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني. استخدمت الدراسة منهج المسح 
الاجتماعي من خلال اختيار عينة قصدية مكونة من (200) سيدة من الأردنيات المتزوجات من 
العرب غير الأردنيينء والمنتفعات من صندوق المعونة الوطنية. ومن أبرز نتائج الدراسة: أن 


النساء الأردنيات المتزوجات من عرب غير أردنيين يعانين بعد زواجهن من عدة مشاكل من 


حيث تدني دخول أسرهن» وكثرة مسؤولياتهن الأسريةء وعدم حصول أسرهن على خدمة 
التأمين الصحي» وسوء الوضع الصحي لأفراد أسرهن وارتفاع كلفة التعليم لأبنائهن» والخوف 
على مستقبل أبنائهن» وشعور هذه الأسر بالدونية لنظرة المجتمع لهم وغياب أزواجهن فترات 
طويلة خارج الأردنء وكل هذا أدى بدوره إلى ظهور نمط الأسر غير الأردنية التي ترأسها 


امرأة أردنية. 


. الطالعي» رفيعةء وآخرون(2005)بعنوان" حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال 


وشمال إفريقياء ومعرفة أوجه التمييز في هذه الدول والأقاليم ومن ضمنها الأردن.. استخدمت 
الدراسة استطلاعًا يحتوي على قائمة من الأسئلة الموضوعة من قبل خبراء إقليميين» وكتابة 
التقارير وتم مراجعة وتفنيد التقارير الناتجة عن الاستطلاع من كبار الخبراء الأكاديميين 
المتخصصين في حقوق المرأة وتاريخ وسياسة الشرق الأوسط وقضايا الديمقراطية والمعايير 
الدولية لحقوق الإنسان. ومن أبرز النتائج وجود فجوة واسعة بين الجنسين في عدد من الدول 
الخاضعة للدراسة وانعكاس هذه الفجوة على مؤسسات المجتمع المختلفة: القانونء ونظام العدالة 
الجنائيةء والاقتصاد» والتعليم» والرعاية الصحية وغيرها من المؤسسات» وأنه لا يحق للمرأة 
الأردنية المتزوجة من غير الأردني منح مواطنتها لأطفالها ولا يسهل قانون الإقامة وشؤون 
الأجانب (رقم 24من عام 1973)إقامة الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة أردنية ولا إقامة 
أطفالهم» بالرغم من أن هذا القانون يعامل الزوجات الأجنبيات المتزوجات من رجال أردنيين 


معاملة مه يلية. 


ثانيا: الدراسات الأجنبية: 

1- ايراستورزاء ناهيكاري(2009 ,iاھkنطNa‏ ,zaإهtءaا1)‏ بعنوان "العوامل المؤثرة في 
نجاح الزواج الدولي" دراسة لجامعة سامون ذرjıر «(SimonFraser University)‏ 
هدفت الدراسة التعرف إلى بناء إطار مفاهيمي للناجين من مشاكل الزواج المختلط أو مختلف 
في بعض الفرضيات» والحديث عن الآثار السياسية المصاحبة لهذا الزواج. وكانت أهم نتائج 
الدراسة ما يلي: فشل الزواج من جنسيات مختلفة مقارنة بالزواج من الجنسية نفسهاء يواجه 
الزواج من جنسيات أخرى العديد من المشكلات المرافقة لهذا الزواج منها اختلاف اللغة 
والتقافة مما قد يؤدي إلى وجود صعوبة في التواصل بين الأزواج» كمانتج عن الدراسة أن 
الأزواج الذين يتمتعون بمستويات تعليم أعلى هم الأقدر على مواجهة التحديات والمشكلات 
المرتبطة بالزواج الدولي(الزواج من جنسيات مختلفة). 

1 التعقيب على الدراسات السابقة: 


تناولت الدراسات السابقة دراسة مشكلات النساء المتزوجات من جنسيات أخرى من جوانب 
متعددة ومختلفة» إذ إِنّْ بعض الدراسات تناولت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه 
الأردنيات المتزوجات من غير أردني متل: دراسة هيا المصالحة (2009)» رشا (2009)» وكان 
من أبرز نتائجها: أن أكثر المشكلات التي تعانيها النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 
تدني دخول أسرهن» وكثرة مسؤولياتهن الأسريةء وعدم حصول أسرهن على خدمة التأمين 
الصحي» وسوء الوضع الصحي لأفراد أسرهن» وارتفاع كلفة التعليم لأبنائهن» و أن زواج 
الأردنيات من غير الأردنيين ينتج عنه اصطدام بمشاكل ناتجة عن كون الأبناء والزوج يعيشون في 
داخل الأردن ولكن دون التمتع بحقوق المواطن الأردني» وشعور الأردنيات من المتزوجات بالندم 
على قرار زواجهن لعدم معرفتهن حول النتائج المترتبة على الزواج من غير الأردني. وتناول 
البعض الآخر من الدراسات حقوق المرأة ومبررات منح الجنسية مثل: رفيعة الطالعيء 
وآخرون(2005)» نور محمد المطيري(2016)» وكان من أبرز نتائجها: لا يحق للمرأة الأردنية 
المتزوجة من غير الأردني منح مواطنتها لأطفالهاء ولا يسهل قانون الإقامة وشؤون الأجانب (رقم 
4من عام 1973)إقامة الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة أردنية ولا إقامة أطفالهم»» أن منح 
الجنسية على أساس حق الإقليم له ما يبرره بالنظر إلى دور الإقليم في تحقيق الصلة الوثيقة بين 


الفرد والأرض التي ولد فيها. وتناول آخرون الآثار المرتبة على منح الأبناء جنسية الأموال عوامل 
المؤثرة في نجاح هذا النوع من الزواج مثل: ايراستورزاء ناهيكاري (2009)» عوني محمود 
يوسف (2011)» وكان من أبرز نتائجها: فشل الزواج من جنسيات مختلفة مقارنة بالزواج من نفس 
الجنسية؛ إذ يواجه الزواج من جنسيات أخرى العديد من المشكلات المرافقة لهذا الزواج منها 
اختلاف اللغة والثقافة مما قد يؤدي إلى وجود صعوبة في التواصل بين الأزواج» والجنسية هي حق 
يكتسبه الفرد وينتفع منه على شكل حقوق قانونية للوصول إلى الموارد والحصول على التعليم 
والعمل والمشاركة السياسية والمكانة الاجتماعية والاعتراف بعضويته في المجتمع. 

ما دراسة (المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات المتزوجات من غير 
الأردنيين "دراسة ميدانية على عينة من المنتفعات من صندوق المعونة الوطنية") فإنها تتميز عن 
الدراسات السابقةء في أن معظم الدراسات السابقة اهتمت في دراسة حقوق الجنسية وحقوق المرأة 
والآثار المترتبة على منح الجنسيةء وما يميز دراستنا هذه أنها من أوائل الدراسات التي ركزت 
على موضوع المشكلات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية المصاحبة لاختلاف الجنسيةء وعلى 
نظرة المجتمع الأردني لأزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيينء وعلى النتائج 
المترتبة على هذا الزواج من وجهة نظرهن. 


الفصل الثاني 
الإطار النظري 
1-2 مقدمة 
2-2 مفاهیم ومصطلحات 
3-2 أهمية الجنسية والآثار المترتبة عليها 
4-2 أثر الزواج المختلط على جنسيتي كل من الزوج والأبناء 
5-2 قانون الزواج والجنسية الأردني 
6-2 مقارنة القانون الأردني في منح الجنسية مع بعض الدول العربية الأخرى 
7-2 المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء المتزوجات من غير أردنيين 
8-2 المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية 


9-2 الاتفاقيات الدولية المعقودة في إطار الأمم المتحدة 
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1-2 مقدمة 

استقبل الأردن عدة موجات من المهاجرين واللاجئين في السنوات العشرة الأخيرة نتيجة 
الحروب الأهلية في الدول المجاورة لما يتميز به الأردن من أمن وأمان؛ وهذا أدى إلى ازدياد 
الزواجات المختلطة في الأردن. 

فقد بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيات من الجنسيات العربية خلال عام 2016 والمسجلة لدى 
المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 3549 عقداًء فيما بلغ إجمالي عقود زواج الأردنيين 
من الجنسيات العربية 3475 عقداًء وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة 
قاضي القضاة في الأردن (جمعية معهد تضامن النساء الأردني» 2016/11/23). 

و فيما يلي قوائم لأعداد عقود الزواج للأردنيات والأردنيين المتزوجين من جنسيات عربية 
وأجنبية: (جمعية معهد تضامن النساء الأردني» 2016) 


قائمة (1) قانمة (2) 


الأردنيات المتزوجات من جنسيات عربية الأردنيون المتزوجون من جنسيات عربية 


اة 
AAR E‏ 
الجنسية السورية 
الجنسية المصرية 
اة لمر 
الحتسية ال اة 
الجنسية اللبنانية 
O N‏ 
الجنسية البحرينية 
الحا 
الحنبة الو اة 


عدد عقود الزواج 
3 عقود 
5عقداً 
5 عقداً 
0 عقداً 
2 عقداً 
2 عقداً 
64 عقداً 
1 عقداً 
4 عقداً 
2 عقداً 


الجنسية 
الجنسية الفلسطينية 
الجنسية السورية 
الجنسية المصرية 
المفنة اتو اة 
الجنسية الجزائرية 
الجنسية السعودية 
الجنسية المغربية 
الجنسية اليمنية 
الجنسية التونسية 
الجنسية اللبنانية 


عدد عقود الزواج 


9 عقود 
1 عقداً 
5 عقداً 
99 عقداً 
5 عقداً 
6 عقداً 
1 عقداً 
4عقداً 
5 عقداً 


5 عقداً 
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قائمة () قائمة (4) 
الأردنيات المتزوجات من جنسيات أجنبية الأردنيون المتزوجون من جنسيات أجنبية 


الجنسية عدد عقود الزواج الجنسية عدد عقود الزواج 


2 


الجنسية الأمريكية 4 عقداً الجنسية الأمريكية 8 عقداً 


الجنسية الألمانية 0 عقداً الجنسية الأوكرانية 58 عقداً 
الجنسية البريطانية 7عقداً الجنسية الروسية 1 عقداً 


الجنسية السويدية 8عقداً الجنسية الفلبينية 1 عقداً 


الجنسية البريطانية 19 عقداً 


وفي السياق ذاته فقد منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات 
المتزوجات من أجانب مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق» ولم تمنح 
سوريا ولبنان الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب 
منذ عام (2004) وتم استثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت إلى أن تم 
الموافقة على منحهم الجنسية بقرار من المحكمة الإدارية العليا. أما في الأردن فقد تم منح أبناء 
الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب امتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم 
الجنسية الأردنية. 

إن زواج النساء العربيات والأردنيات بشكل خاص من عرب وأجانب» دون وجود قوانين 
تحمي أبنائهن وتمنحهم جنسية أمهاتهم» تزيد من المعاناةء وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد 
من الدول العربية» وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الاتجاه الصحيح» ولا تنتقص من حقهم في 
الجنسية كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرهاء للوصول 
إلى منحهم الجنسية الكاملة. 

وقد يكون اختلاف الجنسية بين الزوجين سبباً مهما من أسباب الطلاق بينهماء إذ أشارت 
دائرة الأحوال المدنية إلى أنه وخلال عام 2014 تم طلاق 842 حالة لأردنيات متزوجات من غير 
أردنيين» و1042 حالة لأجنبيات متزوجات من أردنيين. وتضيف "تضامن" بأن طلاق الأردنيات 
والأردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل 
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2-2 مفاهیم ومصطلحات 


الزواج 

يعتقد سمنر أن الزواج لم يكن نتيجة طبيعية للعاطفة الجنسية كما يعتقد البعض وإنما هو 
مظهر من مظاهر التعاون لحفظ الكيان الاجتماعي» وفرق (سمنر) بين الزواج والأسرةء فالزواج 
هو الارتباط بين الرجل والمرأة غايته التعاون بينهما لأجل إنجاب الأطفال وتوفير المتطلبات 
الأساسية للحياة. أما الأسرة فهي صورة مصغرة للمجتمع وهي هيئة يرتبط أعضاؤها مع بعضهم 
لأجل تحقيق الحاجات الأساسية لهم مثل: الملبس» والمسكن» والخضوع إلى النظام. 
(عبید»2016:ص27) 
تعريف الزواج إجرائيًا: هو عقد يتم على أساس من الإيجاب والقبول بهدف تأسيس أسره وإنجاب 
أطفال» ويقوم على أساس من المودة والمحبة والاحترام المتبادل بين الطرفين. 
عقد الزواج المختلط 

عقد الزواج المختلط هو بين جنسيتين مختلفتين. وهذا التعريف يعكس شخصية القانون 
وإقليمية لحل التنازع الذي يتور منذ إبرام عقد الزواج وفي آثاره وانقضائه» وبخاصة أن القانون في 
الأصل يهدف إلى غرض اجتماعي وهو الاستمرارية والعموم. 

(ناصر الدين وآخرون» ص 2013:19). 

وفي تعريف آخر للزواج المختلط: هو الزواج المنعقد بين زوجين من جنسيتين مختلفتين› 
وهذا الاختلاف بين جنسية الزوجين قد يكن معاصرًا للزواج» وقد يطرأ هذا الاختلاف في مرحلة 
لاحقة على انعقاد الزواج» كمالو اتحدت جنسية الزوجين عند انعقاد الزواج ثم اكتسب أحدهما 
جنسية أخرى أثناء قيام رابطة الزوجية. 

والزواج المختلط على هذا النحو قد يرتب آثارًّا مهمة بالنسبة لجنسية كل من طرفيه. فهو قد 
يكون وسيلة لكسب الجنسية»ء كما قد يكون سببًا لزوالها. 


(علي صادق» ص 136: 1977). 


تعريف عقد الزواج المختلط إجرائياً: هو عقد زواج يتم بين مواطنة وأجنبي» أو مواطن 
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الجنسية 
الجنسية هي رابطة بين الفرد والدولة: اقتصر جانب من الفقه على وصف الجنسية بأنها رابطة 
بين الفرد والدولة دون تحديد لطبيعة هذه الرابطة. بينما عني جانب من الفقه بتحديد طبيعتهاء 
فوصفها البعض بأنها رابطة ذات طبيعة قانونية أو سياسية أو تجمع بين الوصف القانوني 
والسياسي معَا. 
الجنسية هي رابطة سياسية: يميل جانب من الفقه إلى التركيز على الجانب السياسي في الجنسية 
فيعرفها على أنها الرابطة السياسية التي بمقتضاها يصبح الفرد عنصرًا من العناصر المكونة لدولة 
من الدول. والتركيز على الجانب السياسي في الجنسية يساعد على تمييزها عن غيرها من الأفكار 
الأخرى التي قد تتشابه معها كفكرة القومية. 
الجنسية هي رابطة قانونية: يميل جانب من الفقه المعاصر- سواء في مصر أو فرنسا- إلى تعريف 
الجنسية على اعتبار أنها رابطة قانونية تصل بين الفرد والدولة. وعلى الرغم من اتفاق هذا الجانب 
فة ع التو ال الة غ أا اة و ن هاف كادف كول اة 

ويعرف الأستاذ الدكتور فؤاد رياض الجنسية بأنها "علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير 
الفرد بمقتضاها عضوًا في شعب الدولة". 
الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية: يميل جانب من الفقه إلى تعريف الجنسية على أنها رابطة 
سياسية وقانونية في آن واحد. 

فهي رابطة سياسية لأنها تربط الفرد بوحدة سياسية هي الدولةء ولأن مبناها سيطرة الدولة 
وسيادتها في تحديد ركن من أركانها وهو شعبها. وهي رابطة قانونية لأنها تحكمها قاعدة قانونية 

تترتب عليها آثار قانونية. 

المكونة للدولة. (الحدادء2004:ص 18-16). 


ركن تريتة الجنية مورا إلا من زارية القتحضن الى يخطها بانها فة في 
الشخص نفيد انتماءه لدولة معينة. وبهذا الوصف تنظم من قبل المشرع تنظيماً دقيقاً وتركزعلى 
عنصر من عناصر الحالة الشخصية للفرد. وهذه الصفة تخلق بين صاحبها والدولة التي ينتمي إليها 
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بصلة. وإذا نظرنا إلى الجنسية من زاوية الدولة التي تمنحها لقلنا أنها المعيار الذي يتم على أساسه 
التررے الفا نے دار ادن ما افر ان اناا م انی کد مقت اهارن ال فن 
الدولة. 

وهي أنها رابطة سيادية وقانونية بين الفرد والدولة 

فهي رابطة سياسية تستند- من لدن ما تستند إليه- على فكرة الولاء السياسي للفرد إزاء دولته. 
اء الاي تل في شو اقفر نكاد كفت ف ف وة رق اتاو ا ا 
تفرضه عليه تلك العضوية من أعباء تتصل بمصالح هذا الشعب في مجموعه, وتتأثر رابطة 
الجنسية في وجودها وانقضائها بمدى ما يدين به الفرد للدولة من ولاء سياسي» فهو الذي يوضع 
موضع الاعتبار في سن القواعد الخاصة بكسب الجنسية وفقدها. (صادق وآخرونء2006:ص25). 
وفي تعريف آخر للجنسية: هي فكرة قانونية وسياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معينة. فهي 
"المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي والذي يحدد حصة كل دولة 
من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها". 

E‏ ا کو اتان الک ا 
في ضوئه التفرقة بين الوطني والأجنبي» وهي تفرقة تبدو أهميتها من ناحية بالنسبة للآثار القانونية 
TOLE EAS NEE E SR‏ 
97 
تعريف الجنسية إجرائيًا: هي نوع من الترابط بين الفرد والدولة المانحة للجنسيةء يضمن الفرد من 
ا کک 4 ےک ق ن 
ا ا و 
أو غيرها من الطرق متل الزواج أو الهجرة. 
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المواطنة: 


المواطنة لغوياً اشتقت من كلمة وطن» ووطن بالمكان أي أقام به» وأوطن البلد أي اتخذه 
وطناً. والوطن مكان إقامة الإنسان ولد به أم لم يولد» وأصل المواطنة اللغوي اسم مفعول به من 
"الؤطن' الذي هو بقعة من الأرض: التي يتشا فيها الان ويعيش. والمواطنؤن هم أفراد الشعب 
الذين يعيشون في ظل دولة ماء ويحملون جنسيتهاء ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المكفولة 
داخل نطاقهاء والمواطن الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه. وأوطن الأرض: وطنها واستوطنها 
واتطنها أي اتخذها وطناً. ومواطنة مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدًا لأن 


الفعل على وزن فاعل. (يوسف» 2011:ص24). 


والمواطنة اصطلاحًاء تأتي بمعنى صفة المواطن التي تحدد حقوقه وواجباته الوطنيةء وتتميز 
المواطنة بنوع خاص من ولاء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع 
المواطنين الآاخرين عن طريق العمل المؤسساتي» والفردي الرسمي» والتطوعي في تحقيق 
الأهداف التي يصبو لها الجميع وتوحد من أجلها الجهود» وترسم الخطط وتوضع الميزانيات. كما 
تعرف الموسوعة العربية العالمية المواطنة: أنها اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن. 
(يوسف» 2011:ص25-24). 
تعريف المواطنة إجرائياً: هي شعور الفرد بالانتماء والولاء لدولة معينه نتيجة ولادته أو إقامته 
فيهاء وما يترتب على هذا الشعور لدى الفرد من مسؤوليات تجاه هذه الدولة؛ من حفاظ على 
ممتلكاتها واستقرارها وغيرها من المسؤوليات. 
3-2 أهمية الجنسية والآثار المترتبة عليها 

الجنسية في مفهومها العام هي فكرة قانونية وسياسية ينتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة معينةء 
فهي المعيار الذي يهتم بمقتضاه التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي والذي يحدد حصة كل 
دولة من الأفراد الذين يكونون ركن الشعب فيها. 

وللجنسية على هذا النحو أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأفراد أو للدولة فهي المعيار الذي تتحدد 
في ضوئه التفرقة بين الوطني والأجنبي» وهي تفرقة تبدو أهميتها من ناحية بالنسبة للآثار القانونية 


المتعددة التي يرتبها القانون الداخلي على اكتساب الشخص الصفة الوطنية. 
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الدوليةء فهي ترتب للدولة حقوقاً في مواجهة الدول الأخرى كما تفرض عليها التزامات إزاء هذه 
الدول. 


ونعرض فيما يلي للآنار المترتبة على الجنسية سواء في المجال الداخلي أو في المجال 


1 الآثار المترتبة على الجنسية في المجال الداخلي. 

يترتب على اكتساب الفرد الصفة الوطنية وتمتعه بالتالي بجنسية الدولة آثار قانونية هامة. إذ 
يتمتع الوطني بحقوق أكثر مما يتمتع به الأجنبي كما يلتزم بواجبات تمتد دائرتها إلى مجال أوسع 
من الالتزامات المفروضة على الأجانب. 


فالوطنيون يتمتعون بحق الاستقرار الدائم في إقليم الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم كما 
يتمتعون بالحقوق السياسية وهي الحقوق التي تخول لهم الاشتراك في الحكم مثل حق الانتخاب 
وحق الترشيح للمجالس النيابية وفي مجال الحقوق الخاصة يتمتع الوطني بحقوق أكثر من تلك 
التي يتمتع بها الأجنبي وعلى العكس فقد يخضع الوطنيون لواجبات لا يخضع لها الأجانب مثل؛ 
الالتزام بأداء الخدمة العسكرية. 

وأخيرا فإن للجنسية أهمية كبيرة في كل مجال تنازع الاختصاص وتنازع القوانين إذ 
يستخدمها المشرع كمعيار لتحديد اختصاص المحاكم الوطنية بالمناز عات المتضمنة عنصراً أجنبياً 
أو كضابط لبيان القانون الواجب التطبيق في شأن هذه المنازعات. 


2- الآثار المترتبة على الجنسية في المجال الدولي 


لا تقتصر آثار الجنسية وأهميتها على المجال الداخلي بل إن للجنسية كما رأينا آثارًّا مهمة في 
المجال الدولي فهي تخول للدولة حقوقاً في مواجهة الدول الأخرى كما تفرض عليها التزامات من 
قبل هذه الدول, ولعل أهم الحقوق التي يقررها القانون الدولي للدولة في هذا المجال هو حقها في 
التصدي لحماية رعاياها إذا ما لحقهم ضرر من دول أجنبيةء فللدولة أولاً حق التدخل دبلوماسياً لدى 
الدولة المسؤولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برعاياها. بل إن الدولة لن ترفع النزاع 
في هذا الفرض إلى القضاء الدولي أو التحكيم ويخضع النزاع في مثل هذه الحالة لقواعد القانون 


الدولي العام بوصفه نزاعاً بين دولتين. 
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ويقوم حق الدولة في الحدود السابقة على أساس أن الضرر الذي ألم بأحد رعاياها هو ضرر 
واقع على المجتمع الوطني برمته ويترتب على هذه الحقيقة نتيجة هامة فتنازل الفرد عن الحماية 
المقررة له لا يمنع الدولة عن التصدي مع ذلك لهذه الحماية بوصفها دفاعاً عن الكيان الوطني في 
مجموعة. 

وفي مقابل الحقوق التي تتمتع بها الدولة في مواجهة الدول الأخرى على النحو السابق فإن 
الجنسية قد تفرض على الدولة التزامات إزاء الدول الأخرى أعضاء الجماعة الدوليةء فقد سبقت 
الإشارة إلى أن الوطنيين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في إقليم الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم 
ومن تم فلا يجوز للدول بحال من الأحوال استبعادهم أو منعهم من العودة إلى إقليمها. 

والتزام الدولة بقبول رعاياها في إقليمها على النحو السابق لا يعد فقط مجرد التزام في 
مواجهة من ينتمون إليها برابطة الجنسيةء وإنما هو أيضاً التزام مفروض على الدولة في مواجهة 
الدول الأخرى. ذلك أن من حق كل دولة أن تستبعد من إقليمها رعاياً الدول الأجنبية الذين لا ترغب 
في إبقائهم بالإقليم» تأسيساً على حقها في السيادة الإقليمية. ولا شك أن هذا الحق يقابله بالضرورة 
التزام الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الرعايا بجنسيتهم بقبولهم في إقليمها إذ القول بغير ذلك إخلال 
بسيادة الدولة المبعدة والتي قد تضطر إزاء هذا الوضع إلى الاحتفاظ بأجنبي لا ترغب في وجوده 
مالم تسمح دولة أخرى بقبوله في إقليمها. وتلك نتيجة تخالف كما رأينا حق كل دولة في تحديد 
الأجانب الذين يقيمون بها وإبعاد من لا ترغب في إقامتهم بإقليمها.(صادق»ء 1977: ص 22-19). 
4-2 أثر الزواج المختلط على جنسيتي كل من الزوج والأبناء 
أثر الزواج المختلط على جنسية الزوج 

لم ترتب معظم التشريعات العربية أي أثر للزواج المختلط على جنسية الزوج. ما عدا 
المشرع اللبناني» والتونسي» والعماني» والجزائري» فالرجل الأجنبي الذي يتزوج من وطنية من 
الممكن أن يدخل في جنسية زوجته وفقاً لشروط مخففة كما هي عليه في حالة التجنس العادي. 
(البستاني» 2009: ص 27) 

فعلى سبيل المثال منح المشرع الجزائري للأجنبي المتزوج من جزائرية حق اكتساب 
الجنسية الجزائرية مثله مثل الأجنبية المتزوجة بجزائري متى أبدى الرغبة في ذلك» وتوافرت فيه 
الشروط المطلوبة. فقد سهل له المشرع ظروف اكتساب جنسية زوجته عن طريق التخفيف من 
كثرة الشروط وشدتها مقارنه بالتجنس. لكن توافر الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الأمر لا 
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يعني أن يحصل الأجنبي أو الأجنبية تلقائياً على الجنسية الجزائريةء إذ احتفظت الدولة الجزائرية 
بسلطتها في منح الجنسية أو رفض طلب التجنس» أما بالنسبة للاتجاه الغالب الذي يقوم على أساس 
عدم تأثير الزواج على جنسية الزوج بأي شكل من الأشكال» فالأجنبي الذي يتزوج من وطنية لا 
يكتسب جنسيتها بمقتضى هذا الزواج» وإذا أراد الدخول في جنسيتها ما عليه سوى اللجوء إلى 
طريق التجنس العادي متى توافرت شروطه المقررة في قانون دولة الزوجةء وهذا الزواج لم يكن 
له أي أثر في تلك الشروط بالإعفاء من بعضها أو التخفيف منها. 

فهذا الاتجاه يرى من الغرابة تقدير أثر للزواج على جنسية الزوج باعتباره رب الأسرة 
وعلى هذا الأساس يتهياأ له دور المتبوع» إذا توافرت الرابطة القانونية التي تجعل من الغير تابعاً له 
وما يؤكد ذلك أن التشريع الأردني في قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 في المادة (8/) نص 
على أن " زوجة الأردني أردنيةء وزوجه الأجنبي أجنبية " وكذا اغلب التشريعات العربية المقارنة 
أخذت بهذا الاتجاه. (ناصر الدينء2013: ص 78-77). 
أثر الزواج المختلط على جنسية الأبناء 

إن حقوق الطفل هي من أهم الحقوق التي لقيت حماية وعناية من طرف المنظمات الدولية 
وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أصدرت إعلان حقوق الطفل لسنة 1959ء وكذا اتفاقية حقوق 
الطفل لسنة 1989 التي كرست عدة حقوق منها: المساواة التامة بين كل أطفال العالم» مثل حق 
الطفل في الحياة وضرورة احترام رأي الطفل» وحقه في أن تكون له أسرة وغير ذلك من الحقوق 
التي نرى من أهمها حقه في التمتع بجنسيته دوله معينه» وهي دولة الأب والام. 

ولما كانت فكرة التبعية العائلية هي السائدة حول الزواج المختلطء لم يكن ثمة مجال لقيام أي 
أشكال حول جنسيه الأولاد المولودين عن هذا الزواج في الدول الآخذة بحق الدم. إذ إن الأبناء 
يكتسبون جنسية الوالدين التي كانت حينئذ جنسية واحدة بحكم مبدأ التبعية العائلية. وهذا ما نصت 
عليه المادة (9) من قانون الجنسية الأردني إذ قالت إن " أولاد الأردني أردنيون أينماولدوا" 
والمادة (3/3) من نفس القانون أنه " يعد أردني الجنسية من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية ". 

ولكن بظهور فكرة استقلال جنسية المرأة في العائلة أصبح من المحتمل اختلاف جنسية 
الوالدين» ومن ثم صار من الضروري معرفة أي من الجنسيتين هي التي يجب أن تنقل إلى الأولاد 
المولودين عن هذا الزواج هل هي جنسية الأب باعتباره الأساس في نقل الجنسية الأصلية إلى 
الأبناء عند كل التشريعات» أم للأم دور في نقل الجنسية الأصلية إلى الأبناء ؟ وباعتبار ذلك فإن 
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الأب ينقل الجنسية الطارئة إلى أبنائه كالتجنس فهل تستطيع الأم ذلك؟ (ناصر الدين2013: ص 
79-8(. 
5-2قانون الزواج والجنسية الأردني 
الجنسية هي أداة الدولة لتحديد عنصر الشعب فيهاء فهي النظام الذي يتحدد بمقتضاه التوزيع 
القانوني للأفراد بين مختلف الدول. ويترتب على ذلك أن مشرّع كل دولة من الدول هو وحده الذي 


يستقل بوضع أحكامها ثبوتاً أو نفياً ويعتمد الأسس التي تقوم عليها. ولذلك كان من الطبيعي أن تتعدد 
الجنسيات بعدد الدول الموجودة على البسيطة. (صادق وآخرون»ء 2006:ص19). 
فحسب ما ورد في المادة (3) من قانون الجنسية الأردنية أنه يعتبر أردني الجنسية: 

1. كل من حصل على الجنسية الأردنية أو جواز سفر أردني بمقتضى قانون الجنسية الأردنية 
لسنة 1928 وتعديلاتهء والقانون رقم 6 لسنة 1954. 

2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 1948/5/15 ويقيم عادة في 
المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 1949/12/20 لغاية 1954/2/16. 

3 من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية. 

4. من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا 
جنسية له أو لم يثبت نسبته إلى أبيه قانونيًا. 

5. من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين بُعد اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما 
لم يثبت العكس. 

6. جميع أفراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب رقم 
4 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون إقامة فعلية في الأراضي التي ضمت إلى المملكة سنة 
0.(قانون الجنسية الأردنيةء 1954: ص2-1) 

الزواج وشروطه في القانون الأردني 

المادة5 -الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل. 
المادة 6 -ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في 
مجلس العقد. 
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المادة 7 - يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز 
عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة. (قانون الأحوال الشخصية الأردني» 2010: ص25). 

وبالرجوع إلى قانون الزواج الأردني فيما سبق» فإننا نجد أنه لم يمنع زواج الأردنيات من 
أي جنسية أخرى. وبالتالي ليس هناك ما يمنع من منح جنسيتها (المرأة الأردنية) لزوجها وأبنائها؛ 
منعًا للمشكلات التي تتبع هذا الزواج. (قانون الأحوال الشخصية الأردني). 
6-2مقارنة القانون الأردني في منح الجنسية مع بعض الدول العربية الأخرى 

بعد تحفظ معظم الدول العربية على مسألة جنسية المرأة المتزوجة من أجنبي» عملت بعض 
الحكومات على إعادة النظر في موقفهاء تحت ضغوط مارستها المنظمات النسائية ودعت إليها 
هينات داخليه مناهضة لكل ميز ينتقص من حق المرأة فالوجود وفي الهوية. في العام 2002 دفع 
إنكار هذا الحق بالعديد من المنظمات العربية لاتخاذ قرار باطلاق حملة عربية تحت شعار: 
"جنسيتي حق لي ولأسرتي" وطالبت برفع التحفظات عن المادة التاسعة (فقرة 2) من اتفاقية إلغاء 
جميع أشكال التميز ضد المرأةء كما طالبت بتعديل قوانين الجنسية. وقد حققت الحملة الإنجازات في 
عدد من الدول العربية كتونس» والمغرب (2005)؛ والجزائر (2007) وليبيا واليمن والإمارات 
والعراق» في حين لم توفق الجهود في بلدان أخرى بتحقيق حلم المرأة بالحصول على نفس الحقوق 
التي تمنح للرجل المتزوج من أجنبيه (عون»ء 2014: ص 134). 

وفيما يلي مقارنة القانون الأردني في منح الجنسية مع بعض الدول العربية الأخرى 
1. القانون الأردني في منح الجنسية 

يبذل الناشطون في مجال حقوق المرأة بالأردن جهودًا حثيثة منذ سنوات عدة لإزالة التمييز 
ضد المرأة الأردنية المتزوجة من اجنبي والتي لا تسطيع أن تمنح الجنسية الأردنية لأولادها أو 
لزوجهاء وذلك من خلال حملات لإجراء تعديلات تشريعية تقضي بمنح الجنسية لعائلات الأردنيات 
المتزوجات من غير أردني. 

وقد أطلق ناشطون في الفترة الأخيرة ائتلاقًا بعنوان " جنسيتي حق لعائلتي " ويطمح 
القائمون على هذا الائتلاف بمساواة المرأة الأردنية مع الرجل عن طريق المطالبة بأجراء تعديلات 
دستورية وتشريعيةء تكفل حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجبني في منح جنسيتها لزوجها 
ولأبنائها. وتحتوي خطة عمل الائتلاف على صياغة مجموعة توصيات,» تبداً بالمطالبة بتعديل 
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الدستور الأردني» بإضافة كلمة " الجنس " إلى المادة السادسة منه»ء بحيث تحقق المساواة بين 
الرجال والنساء» ومن ثم يتم تعديل قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954ء من أجل إلغاء جميع 
النلصوص التمييزية بين الأردني والأردنية. ويطالب الائتلاف أيضًا بتعديل قانون الإقامة وشؤون 
الأجانب رقم 24 لسنة ۰1973 ليتم معاملة الأردنية نفس المعاملة التي تتلقاها زوجة الأردني. 
(عون» 2014: ص 136). 
2. القانون المصري في منح الجنسية 

تحفظت مصر على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية السيداوء التي وقعتها وصادقت عليها في 
6 حارمه بذلك المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي من حق منح جنسيتها لأبنائهاء 
أسوة بالرجل المصري. فالحكومة المصرية كانت لا تزال تؤكد على موقفها الرافض» منذ عقدين 
لجميع محاولات التعديل لقانون الجنسية»ء إذ رفض البرلمان المصري» في جلسته أواخر نيسان 
1 اقتراح مشروع تعديل هذا القانون» حتى دون مناقشته. وقد عارضت وزارة الداخلية إدراجه 
للمناقشةء لتعارضه مع الدستور المصري الذي يمنح الجنسية عن طريق الدم أو النسب من الأب» 
فقط. تتذرع الحكومة المصرية بسبب أخر لتبرير هذا الرفض» وهو أن أحكام الشريعة الإسلامية 
تعتبر الولاية للأب» وإن رابطة الأبوة هي» فقط التي تحدد جنسية الفرد» والمرأة عند زواجها 
بأجنبي» فإنها تتنازل ضمتا» عن جنسيتها. 

غير أنه» في سنة 2004 صدر القانون رقم 154ء متضمنا تعديل قانون الجنسية المصرية 
6 لسنة 1975 للقضاء على التمييز بين المصري والمصرية في حق منح الجنسية المصرية 
لأبنائهماء وليقرر المساواة القانونية بين من ولد لأب مصري أو لأم مصرية في اكتساب الجنسية 
المصرية. فنصت المادة الثانية من قانون الجنسية بعد تعديلها على أن يكون مصريًا: من ولد لأب 
مصري» أو لأم مصريه وطبقًا لهذه النص يكون مصريًا من ولد لأم مصرية سواء ولد في مصر أو 
في الخارج وبصرف النظر عن حالة الأب» هل هو مجهول أو معلوم» يحمل جنسية دولة معينة أو 
لا جنسية له على الأطلاق. 

عالج القانون رقم 154 لسنة 2004 وضع الأبناء الذين ولدوا لأم وأب غير مصري قبل 
تاريخ العمل بهذا القانون» وهؤلاء كانوا غير مصريين طبقا لقانون الجنسيةء فقرر لهم الحق في 
إعلان رغبتهم في التمتع بالجنسية المصرية لوزير الداخلية. ويعتبرون مصرين بصدور قرار بذلك 


من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض. وتثبت 
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لهؤلاء الجنسية المصرية الطارئة أو المكتسبة أي بطريق التجنس» لأنها جنسية تثبت في تاريخ 
لاحق الميلاد - بهذا يكون القانون رقم 154 لسنه 2004 قد واكب الاتجاهات الحديتثة في شأن 
المساواة في حق منح الجنسية المصرية الأب والأم. وهذا تطور محمود سبقتنا إليه دول عربية 
وغير عربية. هذه المساواة تتوافق مع التزامات مصر الدوليةء وتضيف كسبًا جديدًا لحقوق المرأة 
وتقضي على شكل من أشكال التمييز ضد المرأة المصرية كان دومًا محل انتقاد شديد من القانونيين 
والحقوقيين. (عون»ء 2014: ص 135-134). 
3 القانون التونسي في منح الجنسية 

يعد هذا البلد العربي سباقا في تعديل قانون الجنسية لديه وفي تكريس المساواة الكاملة بين 
النساء والرجال في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وكانت مجلة الجنسية التونسية قد اعترفت 
منذ صدور ها بموجب قانون 22 نيسان 1963 بحق المرأة في الجنسية سواء عند اكتسابها أو عند 
إسنادها من قبلها إلى الغير؛ ويعتمد التشريع التونسي» في منح الجنسية التونسية على معياري الدم 
والأرض. 

ففي ما يتعلق بمعيار الدم» يتمتع بالجنسية التونسية المنحدرون من أب تونسي أو أم 
تونسية.... وفي ما يتعلق بمعيار الأرض» يكون تونسيًا من ولد في تونس من أب أجنبي أو أم 

يبرهن القانون التونسي أيضًا من خلال هذا النص» عن تحقيقه التكامل والتوافق بين أفراد 
المجتمع في ظل قواعد حقوقية موحدة ويخضع لها الجميع» امرأة كان أم رجلاً. 

ومنذ عام 1993 وقانون الجنسية في تونس يعطي النساء التونسيات المتزوجات من أجانب 
الحق بمنح الجنسية لأولادهن لكن بشرط ولادتهم على الأراضي التونسية وبشرط تصريح مشترك 
من كلا الوالدين يخولهم الحصول على الجنسية قبل بلوغهم سن التاسعة عشرة. وها هو عام 2010 
يشهد تنزيها كاملا للقانون المذكور إذ طراً إدخال تعديلات على أحكام قانون الجنسية التي عقدت 
في 8 أيلول /سبتمبر برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي» بحيث بات ينص على منح الجنسية 
التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو أم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء أكانت 
بتونس أم خارجها وإقرار الجنسية التونسية ولمن ولد في تونس تطورًا آخر عام 2002ء تمثل 
بقرار الاكتفاء بتصريح الأم وحدها لحيازة ابنها الجنسية في حال وفاة الوالد أو فقدانه أو انعدام 
أهليته. 
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وحيث إن لبنان لا زال يتردد في الإقدام على أي خطوة مماثلةء متعذراً بحجج واهية ليس من 
شأنها سوى تأجيج المشاعر الطائفيةء تأمل " حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي " أن تشكل هذه 
الخطوة العربية الجديدة حافرًا للحكومة اللبنانية وسائر حكومات بلدان العربية الأخرى لتكريس 
الالتزام بحقوق النساء بمواطنة فاعلة والسعي إلى تعديل قانون الجنسية التمييزي التزامًا وانسجامًا 
مع اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء. (عون»ء 2014: ص 137-136). 
7-2 المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 

يعد منح النساء العربيات جنسياتهن لأولادهن من أهم الملفات التي حملتها الحركة النسائية 
العربية على مدار عشرات السنين باعتبارها تمس شريحة واسعة من النساء والأبناء» ونظمت 
العديد من الحملات ولا تزال تطالب بالمساواة بين الجنسين خاصة في موضوع الجنسية» وفي 
الوقت الذي نجحت فيه الجهود في عدد كبير من الدول العربية لا زالت دول أخرى تعاني من عدم 
استجابة لمطالب محقة من الناحية القانونية ومن منظور حقوق الإنسان. 

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن الجنسية عبارة عن رابطة 
قانونية وسياسية بين الأشخاص ودولة معينةء تحدد حقوقهم والتزاماتهم في الدولة التي يحملون 
جنسيتهاء وقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الجنسية بالمادة (15) منه باعتباره حقاً 
أصيلاً من حقوق الإنسان» ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي ولا من حقه في 
تغييرها. 

لقد حققت الحركة النسائية نجاحاً مبكراً في بعض الدول العربية من أجل ضمان المساواة بين 
الجنسين ومنح النساء جنسياتهن لأولادهن عندما يتزوجن من أجانب» وضمان تمتعهم بالحقوق 
المدنيةء السياسيةء الاقتصاديةء الاجتماعية والتقافية. 

وفي الأردن تعمل مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين / المدافعات عن حقوق الإنسان 
والإعلاميين منذ سنوات من أجل حصول النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب على حق منح 
جنسيتهن لأولادهن» وذلك لضمان تمتع أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي بالحقوق الكاملة» وتنهي 
معاناة مستمرة منذ سنوات في مجالات التعليم والصحة والعمل والإقامة وغيرها من الحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية. 

وتأتي هذه المطالبة الواسعة لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبيء 


لضمان حق أبنائهن في التمتع بجنسيتهن» تطبيقاً للتشريعات الأردنية ومبداً المساواة بين الجنسين» 
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وأن لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال وإنما تعديل قانوني يكفي في هذا الاتجاهء 
إذ نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم في المادة (5) على أن 
"الجنسية الأردنية تحدد بقانون". 

وبسبب عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب حركة المجتمع المدني فقد كُثفت الجهود 
مؤخراً من خلال إطلاق ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" لإعادة الزخم الإعلامي والتوعوي لمشكلة 
تعاني منها آلاف النساء الأردنيات وأولادهن» وأنه آن الأوان لأن تتمتع النساء وأولادهن بذات 
الحقوق التي يتمتع بها الرجال من مبدأً أن لا تمييز بين الأردنيين ومبدأً المساواة بين الجنسين. 

إن الزيادة المضطردة لزواج النساء العربيات من أجانب» دون وجود قوانين تحمي أبنائهن 
وتمنحهم جنسية أمهاتهم» تزيد من المعاناة وتفاقم من مشكلة لا زالت قائمة في العديد من الدول 
العربيةء وقد تكون الحلول المتدرجة خطوة في الاتجاه الصحيح ولا تنتقص من حقهم في الجنسية 
كمنحهم حقوق مدنية ومعاملتهم كمواطنين في التعليم والصحة والعمل وغيرهاء للوصول إلى 
منحهم الجنسية الكاملة. (جمعية معهد تضامن: 2013). 

فإذا بررنا رؤية الاتجاه الذي يخص بعض الدول التي لا تعتد مطلقاً بجنسية الأم في تحديد 
جنسية الأولاد الناتجين عن الزواج المختلط بل تقتصر في منح جنسيتها الأصلية للأولاد على 
أساس النسب من الأب» وقد اعتمدت في ذلك على عدة اعتبارات سكانيةء وتخص الدول المكتظة 
بالسكان» مثل: قانون الجنسية المصري الذي يعد طارداً للجنسية وليس جاذباً لهاء والحكمة من هذا 
الاعتبار السكاني أن يبنى على سبب قانوني معقول خاصة أن المرأة ستكتسب جنسية زوجها 
وتحسباً من ظهور حالة ازدواج جنسيته. 

وثمة اعتبارات اجتماعية مردها إلى قوامة الرجل على المرأة باعتباره الممثل القانوني لولده 
القاصر الذي يحمل اسمه» وتختلط مصالحه دائماً مع مصالح ولده. 

ولكن بالرغم من ذلك علينا أن نسلم بأن الأم هي التي تبث الشعور بالولاء لدى المولودء فهي 
التي تتولى تنشئته في سنواته الأولى» وهي السنوات التي أثبت علم النفس أن الطفل يتم تشكيله فيها 
من الناحية الوجدانيةء وتتحدد فيها مشاعره وميوله» ويبقى الأب بحسب هذا الاتجاه هو القدوة 
وبدونه تنهار دعائم الأسرة ويحدث التشتت لأفرادها. 

أما إذا كان السبب تلافي ازدواج الجنسيةء فيرى جانب من الفقه أن منح الابن المولود لأم 


وطنية جنسيتها الأصليةء من شأنه أن يؤدي إلى ازدواج جنسية هذا الطفل وذلك إذا كان قانون 
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جنسية الأب الأجنبي يمنحه هذه الجنسيةء إما بناءً على حق الدم أو على حق الإقليم» وبالتالي فإنه 
وبالتالي فإن حرمان الأم من منح جنسيتها الأصلية إلى الابن يحقق مبدأ مهمًا وهو تفادي تعدد 
الجنسيات بالنسبة للفرد الواحد» وهو مبدأ تنص عليه الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى 
رأسها معاهدة (لاهاي) لسنة 1930. 

وهذا الرأي منتقد كذلك نظراً لكون ظاهرة ازدواج الجنسية لا تظهر بالأساس في منح الأم 
جنسيتها لأبنائهاء وإنما هناك حالات عديدة لازدواج الجنسيةء ومتال ذلك التشريع الأردني الذي 
يثبت الجنسية للأبناء المولودين لأب أردني في الخارج جيلاً بعد جيل» رغم دخولهم في جنسية 
الدول التي ولدوا بها. وهذا ما جاء في المادة (9) من قانون الجنسية الأردني" أولاد الأردني 
أردنيون أينما ولدوا " وسار على النهج نفسه المشرع المصري والقطري والليبي والسوداني. 
(ناصر الدين» 2013: ص 80-79). 

فإذا نظرنا إلى التطور الذي عرفته المجتمعات العربية والأجنبية بفضل فعالية المرأة 
ومساهمتها في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية علاوة على ارتفاع نسبة 
العنوسة في المجتمع لأسباب عديدة منها: هجرة الشباب» والحروب» والأحوال الاقتصادية 
والسياسية الأمر الذي ترتب عليه زواج الوطنية من أجنبي» فقد أصبح من الضروري الاعتراف لها 
بنقل الجنسية الأصلية إلى الأبناءء وبالتالي عدم التفريق بين ثبوت الجنسية بالنسب إلى الأب أو الأم 
فالابن يكتسب الجنسية الوطنية لأحد الوالدينء مهما كانت جنسية الزوج الآخرء فمن أجل ذلك 
ظهرت عدة حركات نسوية للمطالبة بذلك» حيث أصدرت حملة بعنوان "هذه جنسيتي حق لي 
ولأسرتي" بمناسبة يوم المرأة العربية في شباط 2008 بياناً حول تعديل قوانين الجنسية للمرأة 
العربيةء جاء إسنادا إلى المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.(ناصر الدينء 2013: 
ص 82). 
8-2المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية 
مبدأ عدم التميز في الشريعة الإسلامية 

عانت المرأة من الاضطهاد والظلم الاجتماعي الدائم على مر العصور إلى أن جاء الدين 
الإسلامي وكرمها وحباها لحقوق كثيرة ووفيرة من شأنها أن ترفع من كرامتها وشأنها في المجتمع› 
فقام الإسلام بمنع وأدها وقتلها دون ذنب» كما أنه أعطاها حقوقها كاملة في مسائل التربيةء والزواج 
والطلاق» وحضانة الأطفال وغيرها من الأمور الدنيوية. 
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الإسلام لم يهمل حقوق المرأة بأي مجال من مجالات الحياةء كما أن حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم (النساء شقائق الرجال) ما هو إلا دليل واضح وصريح بأن المرأة مساويه للرجل في 


حقوقها وواجباتهاء سواء أكانت حقوقا اجتماعية أم دينية أم سياسية. (علك» 2009: ص56). 
فالإسلام لم يمنع تمتع المرأة بحقوقها السياسية داخل دولتهاء ولم يأت نص صريح من الكتاب 

والسنة يحرم منح المرأة جنسيتها لأبنائها على العكس فالدين الإسلامي هو دين يسر» وعدل» ومن 

العدل في الدين أن تتمتع المرأة بحق منحها جنسيتها لأبنائها وذلك لتسهيل ما ورد في الدين 

الإسلامي من تمتع المرأة بحق حضانة أبنائها والعيش بطريقة كريمة ومستقرة داخل أسرتها. 

المرأة في القرآن الكريم 

له مثيل ولم يكن له بديل في ذلك. لقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى المرأة ومكانتها 


وحقوقها. 


فهناك آيات كريمة تشير إلى إنسانية المرأة والرجل على حد سواء كقوله تعالى: 


E OLE E 
ت مكرود ©) ے[الروم: آیة 21]ء وقوله تعالی: تایا لاقت ین در ونی وجعلگ‎ 
سوبا واپ ا إل ڪر مكناكم 4[الحجرات:آية13]. وقوله تعالى: و لتاس افوا رم‎ 

ای لھگ من میں وود کی مارو جھا وب مما رجا كرا ونام [النساء: آية 1]. 
وهناك آيات كريمات تتحدث عن إيمان المرأة والرجل» وما يترتب عليه من ثواب وجزاء 
عند الله تعالی: 


Al >4 s3 KL 2 (Ll 3L rS 3 


۴ معي مل ڪان د ڪرار اني : ل وهو مون فلنحييتهء حيوة طيّبة ولنجزينهر جرهم اَحَسَنِ ما 
اَمَو 4[النحل: آية 97]. وقوله تعالى: وعد أله ألمُؤمبيت وَألْومِكتِ جَلَتِ رى ين َلْهَا 
لنم لر فیا وسک َة ف جت منز رش بے اترک الور 
الْعَظِيمُ [التوبة: آية 72]. 

والله سبحانه وتعالى فرض على المرأة كما الرجل فروضًا تعد من أركان الإسلام الحنيف 


والالتزام بما أمر الله به ورسوله هو دليل مصداقيه الإيمان كما في قوله تعالى: 
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و لو قر ر l2‏ و 3 > 


ا وما کان لمرن ولا مَمَِةٍ إا فی آنه ورسوله: مرا آن ین فم رة من آمره هم ومن يع الله ورسولهرفقَدَ 
صلصدامييا © 4[الأحزاب: آية 36]. 

حيث ساوت بين المؤمن والمؤمنة على السواء وفي إيجاب طاعة الله ورسوله في كل أمر 
دون تردد. 

وفيما يخص العقاب الأخروي فقد ساوى الله تعالى بين العاصين والعاصيات فيه» كقوله 


AK o 


عضب أله لته ولعتهر واد هر جه وسات مَص با 4[ الفتح: آية 6]. 

ولقد شرع اله للمرأة الحق في الكثير من المجالات الأجتماعيةء والسياسية ومنها قولة 
تعالى: ‡ وألمۇمنون والمومتت بعصم أولباء بعض بأمروت المعروف ويهو عن المنكر وقي موت ألصوة 
ووت آلركوة ونطيشوت اله سوه ويك سهم آذإ اله ريو كي #[التوية: آية 71]. 

فأثبت الله للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين فيدخل فيها ولاية الأخوة والمودة والتعاون 
O E E PE E E E‏ 
القتال لكنه جائز بالنسبة لها إلا إذا كان هناك خطر يهدد حياة المسلمين فحينها يصبح فرض عين 
على الرجال والنساء فضلاً عن قيامهن بالأعمال العسكرية الأخرى دون القتال كالتطيب ومداواة 
الجرحى وسقي الماءء فقد ثبت أن فاطمة الزهراء (عليها السلام) كانت تحمل قرب الماء في غزوة 
أك قات تكم جرح الوسرل ضلا عله وفك عدا أصيبة 

وعليه فالمرأة ملزمة بممارسة الدور الإصلاحي الذي رسمه الله تعالى للمرأة المؤمنة لتأدية 
رسالتها الإسلامية على مختلف المستويات» وأشار الله تعالى إلى حق المرأة في المطالبة بحقوقها 
من دون خوف أو وجل لرفع ما يقع عليها من حرمان أو إهمال أو تضيق كما في قوله: 

د سمال ول ای برک فی رها وشت إک تأنه مع اودكا أله ميم بر و [المجادلة: 
آية 1]. 
E E SE O‏ 
أسوة بالرجل كونها كياتًا مستقلاً غير تابع للرجل كقوله تعالى: 
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e: 4 


اا ادا جاک لومک ث بيعت ع آن لاش رک یاو سا ولاسر لامر ولایفلن ودن ولک 


4 4 
ےم و و ور ۶ ي 6 S>‏ > ار و 


> و چ د اس حو ا .> IIT US‏ 2 
بانب جهن ريهب يدن وآرجلهن ولامعو كف معروف فايعهن واستحفر هن آله ِن الله عمور 


4[الممتحنة: آية 12] 


ويفهم من سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على المرأة غير ما فرضه على الرجل 
من فروض تعبديه وأخلاقية ولم يفرض عليها أي أمر يعد قيدًا على حقوقها مما يتمتع به الرجل 
سواء أكانت حقوق سياسية أم غيرها. 

كا آق را شا لتر اة هة القامة والكق الكامل غير امفيك نائ قد ماع ما حر اة 
ورسوله في جميع التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية بحيث جعل لها الحق والأهلية لحيازة 
الفنال هما غ قدا رون ارت و اة الرمة وتفن ريقف الكار و ااتعاقد ال 
والمصالحة والتقاضي والتصرف بما تحوز وتملك وما يصل ليدها من مال من أي نوع إنفاقا وبيعًا 


وعتقًا وهبة ووصية. ومنها قوله تعالى: 


ح‌ 
I> a SIK. IN NTS OC LH IAL RI gS o‏ 
لجال تَيب مسا ترك آلو لدان وا لافریون وللا ضيبا ترك الو لدان وا لا فربوت مما فل ونه وکر 


وقد بينت هذه السورة نصيب كل وارث من الرجال والنساء في آيات المواريث. 

وفيما يخص الجدل الذي يثيره المغرضون للانتقاض من أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما 
آقرہ الله تعالی: ل وسیک اهن آوکر كم دعل حط ألأسَييّنِ [النساء: آية 11] 

فذلك ليس انتقاص لحقوق المرأة بل العكس هو صحيح فإن ما أقرته الآية هو امتياز للمرأة 
لأن للمرأة الذمة المالية المستقلة التي أقرها الإسلام لهاء وهي ليست مكلفة شرعا بالإنفاق على بيتها 


ولا على نفسها حتى وإن كانت موسرة فالرجل هو المكلف بذلك. 

وبناءً على ما أقره الإسلام للمرأة من أهلية التصرف الكاملة فلها أن تشغل أموالها أو تتاجر 
بها وقد تنمو وتزداد تلك الأموال - إن لم تبق على حالها - وعليه يكون نصيب المرأة مساويًا 
لنصيب الرجل تارة وزائةًا عليه تارة أخرى باختلاف الأحوال. 

كما أقر الإسلام للمرأة حقها في تزويج نفسها وليس لوليها أن يزوجها بمن لا تريد أو من 


دون إذنها. 
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وأناط حق عودتها إلى مطلقها بموافقتها ورضاها وحقها في فداء نفسها أي في التخلي عما 
هو حق لها في ذمة زوجها أي لها حق التصرف. 

ولا يخفى لما لهذا الإقرار من حق للمرأة من أهمية بالغة الانعكاس أثره على المجتمع بكامله 
لما لمسألة الزواج والحياة الأسرية من أثر خطير جدًا في الأجيال القادمة فهل يمكن أن نتصور 
مدى هوان الحياة الزوجية إن لم تكن بموافقة ومواءمة الطرفين ؟ 


وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذا الحق ومنها قوله تعالى: 


ي حاحص کت المومکت کین کا مگ اگم یکم 
اَلْمُوْمِتَتِ کم بعکم ابع کان کوش بدن اله واوش بورهو امروف حصت 
عبر فحت وا E‏ آية 25]» وقوله تعالی: إن ِف ألا قا دود آل جاع 
ماف قدت پو لك دود آله ا نوها ومس يعد دود أله مأوكك هم لمو 4 [البقرة: آية 229]ءوقوله 
تعالی: # إن طكقها د E‏ جانا ان يشما خود اله 
ولك حدوة أو بَا لوم يمون و[البقرة: آية 230]» وقوله تعالی: ولا طلقم السا مض أَجكهن فل 
مْضلوهُیَ أن يكحن 2 لاصوا بم عرو داك بُوعظ پو من کان منک دومن ۾ و یوو الک دلگ رگ 
کر وهر وله بعلم أ تم کک لو و[البقرة: آية 232]» وقوله تعالی: E:‏ ار اَسََبَدَالَ روچ 
ڪات روچ ادهو فاا فا اعدو ايه مت اتا درن و نما ميا 4[النساء: آية 
0 ]» وقوله تعالی: وکاشروهی پالمعروف فان رهشموهی فصۍ آن تکرهوا سیا وع اله فيو حي 
ڪيا [النساء: آية 19]. 


السار والسا رک قط موا ایریا جرا ہماسا تكد مآد له َر حك [المائدة: آية 


رم < و و 


8])؛ وقوله تعالى: اران ویڈو کل ویی نایا جلد ولد تاد با راف فی دين الله نک نے ونون بالل والومِ 
لخر ولسشهد عذابهماط ية من لموم #[النور: آية 2]. 

وإن كنا قد ذكرنا هذه الآيات لأنها تحدثت صراحة عن المرأة والرجل فهذا لا يعني أن بقية 
آيات القرآن الكريم التي تتحدث بصيغة المذكر لا تشمل المرأة. فقد اتفق جمهور العلماء والمفسرين 
على أمر مهم فيما يخص مدى النص القرآني وهو أن كل ما جاء في القرآن من خطاب إلى 
المؤمنين والمسلمين في مختلف الشؤون بصيغة المفرد المذكر أو الجمع المذكر مما يتصل 
بالتكاليف والحقوق والأعمال العامة يعد شاملا للمرأة من دون أدنى تمييز إذا لم يكن فيه قرينة 
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تخصيصية أو تقيد لمطلق» ومن ذلك التكاليف التعبدية والمالية والبدنية والحقوق والمباحات 
والمحظورات والآداب والأخلاق الفردية والاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار منعكسة على 
حياة الفرد الدنيوية والأخروية. (علك» 2009: ص124-119). 
9-2الاتفاقيات الدولية المعقودة في إطار الأمم المتحدة 

هناك العديد من الاتفاقيات الدولية المعقودة في إطار الأمم المتحدة والتي نصت على المساواة 
بين الجنسين تؤكد مبدأ عدم التمييز ضد المرأة على اختلاف المواضيع التي تتناولها تلك الاتفاقيات» 
وسنعمد إلى ذكر بعض الاتفاقيات وتوضيح أهم ما تتناوله من مواضيع أو جوانب تمس فيها حياة 
المرأة وتعزز فيه مساواتها مع الرجل تباعاً ثم نعمد إلى تقييم تلك الاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها. 
ومن هذه الاتفاقيات: 
أولاً: اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

الموقع عليها في روما في 4 تشرين الثاني 1950 من أعضاء مجلس أوروبا مراعاة منها 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 والتي 
تعترف فيها لكل إنسان خضع لقضائها بالتمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذه الاتفاقية 
مثل حق الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة الوحشية والحماية من الاسترقاق وحق حرية العمل 
والحق في الحرية والأمان وحق الفرد في الخضوع والاحتكام لقضاء عادل وحرية الاشتراك في 
الاجتماعات السلمية وحرية الزواج للرجل والمرأة ونصت الاتفاقية أيضاً " يجب تأمين التمتع 
بالحقوق والحريات المبينة في هذه الاتفاقية دون أي تمييز ولا سيما من حيث الجنس... " فقد أكدت 
هذه الاتفاقية تمتع المرأة بجميع حقوق الأنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.(علك» 2009: ص 80- 81). 


ثانياً: الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري. 


نظراً لأن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبادئ الكرامة والمساواة فإن جميع الدول آلت على 
نفسها العمل بالتعاون مع المنظمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وهو تعزيز الاحترام العالمي لحقوق 
الإنسان الأساسية للجميع من دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العنصر أو العرق وحيث إن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على تساوي جميع الناس بالتمتع في الحقوق والحريات 
الأساسية للإنسان جميعاً وأن الأمم بتأكيدها على أن التمييز بين بني الإنسان على أساس العنصر أو 
اللون أو الجنس أو العرق إنما يشكل عقبة أمام تحقيق السلام العالمي فقد عقدت هذه الاتفاقية التي 
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اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها (2106) (د-20) في 21 كانون 
الأول 1965 والتي أكدت على مراعاة حقوق الإنسان من دون تمييز بالإضافةإلى تأكيدها على أن 
الإعلان العالمي لحقوق الأنسان يعلن تساوي البشر جميعاً. (علك» 2009:ص 81). 
ثالثاً: الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. 

وقد اعتمدتها الجمعية العامة في 16 كانون الأول 1966ء وترى الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية أن الحقوق المتساوية والثابتة للبشر تشكل وفقًا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس الحرية والعمل والسلام في العالم وأن السبيل الوحيد 
لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة في أن يكون البشر أحراراً ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية 
ومتحررين من الخوف والفاقة وتهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية 
والسياسية والتي نصت على "تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية باحترام الحقوق المعترف بها فيها 
وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس..." كما ونصت على "كفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها " كما نصت على أن لكل إنسان الحق الطبيعي في 
الحياةء ويحمي القانون هذا الحق» كما ونصت أيضاً على أن " العائلة هي الوحدة الاجتماعية 
الطبيعة والأساسية في المجتمع» وعلى أن يعترف للرجال والنساء الذين في سن الزواج وتكوين 
أسرة وأن على الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق 
والمسؤوليات عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه» كما ونصت على أن " لكل مواطن الحق 
والفرصة من دون تمييز في المشاركة في سير الحياة العامة وأن يمارس حقوقه السياسية ناخبا أو 
منتخب ومن الحصول على الخدمة العامة " كما نصت على أن جميع الأفراد يتساوون أمام القانون 
دون أي تمييز يكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز سواء كان على أساس 
العنصر أو اللون أو الجنس..." 

لقد أكدت نصوص الاتفاقية مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية 
والسياسية سواء ذكرت صراحة عدم التمييز بسبب الجنس أو لم تذكره لأن الدول الأطراف التي 
عقدت هذه الاتفاقية استلهمت الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية أو غيرها من ميثاق الأمم المتحدة 


والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين يؤكدان ضرورة تمتع كل إنسان ذكراً كان أم أنثى بحقوقه 
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وحرياته الأساسية التي تشكل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة أساس العدل والأمن والسلم العالمي.(علك› 
9+ ص 84-83). 
رابعاً: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 

وعرضتها الجمعية العامة بقرار ها (640) (د- 7) في 20 كانون الأول 1952 ورغبة من 
الدول الأطراف في أعمال مبداً تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 
واعترافاً بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده سواء بصورة مباشرة أو 
بوساطة ممثلين يختارون بحرية الحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواء فرصة تقلد 
المناصب العامة في بلده وجعل النساء والرجال يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي 
ممارستها طبقاً لأحكام الميثشاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعليه عقدت هذه الاتفاقية 
وأوردت أحكاماً منها "للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات.." ونصت على "للنساء الأهلية 
في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام..." وكذلك نصت على أن "للنساء أهلية تقلد 
المناصب العامة " 


ويمكن القول أن هذه الاتفاقية ذات أهمية بالغة فهي تفرض على الدول الأطراف التزاماً 
قانونياً يتعلق بممارسة مواطني تلك الدول الأطراف في الاتفاقية من النساء لحقوقهن السياسية لأول 
مرة بعهد الأمم المتحدة وعلى نطاق دولي شامل كما أن هذه الاتفاقية تضع مسألة المساواة بين 
الرجل والمرأة والواردة في الميثاق موضع التطبيق.(علك» 2009: ص 85-84). 
خامساً: اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة. 

اعتمدت بقرار الجمعية العامة (1040) (د - 11) في 29 كانون الثاني من 1957 والتي 
أرست مبادئ على مستوى دولي وشامل يتعلق بجنسية المرأة وحمايتها من حالات انعدام الجنسيةء 
فقد نصت على أنه لا يجوز أن يكون لتغيير الزوج جنسيته آثر في جنسية الزوجة وكما أوردت 
حكماً يتعلق بحق المرأة بالاحتفاظ بجنسيتها في حال اكتساب الزوج لجنسية أخرى أو فقدان جنسيته 
وكما أن لها الحق في أن تكتسب جنسية زوجها إن أرادت هي ذلك. 

وقد نصت المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان "لكل فرد حق التمتع 
بجنسية ما" وأنه "لا يجوز تعسفاًء حرمان أي شخص من جنسية ولا من حقه في تغيير جنسيته" 


ولأجل تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دونما أي تمييز بين الرجل والمرأة عقدت 
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الدول الأطراف هذه الاتفاقية ولا يخفى لما لهذه الاتفاقية من دور في إرساء مبداً عدم التمييز ضد 
المرأة في حقها بالتمتع بجنسية ما سواء أكانت أصلية أم مكتسبة... (علك» 2009: ص 86-85). 
سادساً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 

لقد انتهت المبادئ العامة في إعلان "القضاء على التمييز ضد المرأة" التي اعتمدتها الجمعية 
العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 180/34 في 8 كانون الأول1979 وقد 
انطوت هذه الاتفاقية على منطلقات جديدة فيها أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدرك أن تحقيق 
المساواة الكاملة بين الجنسين يتطلب إحداث تغير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة 
في المجتمع والأسرة وأن الدول الأطراف في الاتفاقية تضع نصب أعينها دور المرأة في رفاه 
الأسرة وفي تنميه المجتمع الذي لم يعترف على نحو كامل» والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور 
الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال وأن تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن 
يكون أساساً للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة 
والمجتمع كله. وقد أوردت الاتفاقية بنوداً تشجب فيها الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة وأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة منها: إدماج 
مبدأً المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير والتشريعات وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة 
والامتناع عن أي عمل تمييزي ضد المرأة وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تعد تمييزاً 
ضد المرأة. وكفالة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية. 

وعليه فإن عقد هذه الاتفاقية وما جاءت به من أحكام يعد خطوة إيجابية على مستوى دولي 
وشامل وهي بتناولها جميع حقوق الإنسان ولا سيما بخصوصية المرأة تعد ضمانة قوية ودعامة 
متينه تؤكد يقيناً تمتع المرأة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان الواردة في الميثاق والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات التي تتناول حقوق الإنسان على اختلاف مواضيعها. 

وتؤكد مبدأً عدم التمييز ضد المرأة كونه مبدأ ثابتاً في مفردات ومقاصد الأمم المتحدة..(علك» 
9 ص 87-86). وقد اتفقت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي: 
كتاب حقوق الإنسان 
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المادة1؛ 

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ((التمييز ضد المرأة)) التفرقة أو استبعاد أي تقييد يتم 

على أساس الجنس» ويكون من آثاره أو أعراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الأنسان 

والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية والمدنية أو في أي 

ميدان آخرء أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها 

الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل . 

٠2 المادة‎ 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة» وتتفق على أن تتبنى بكل الوسائل 
المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما 

أ- إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا 
لم يكن هذا المبداً قد أدمج فيها حتى الآن» وكفالة التحقيق العلمي لهذا المبدأ من خلال التشريع 
وغيره من الوسائل. 

ب- اتخاذ المناسب من التدابيرء تشريعية وغير تشريعيةء بما في ذلك ما يناسب من جزاءات» 
لحظر كل تمييز ضد المرأة. 

ج- فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل» وضمان الحماية الفعالة 
للمرأة» عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد» من أي عمل 
تمييزي» 

د- الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام . 

ه- اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو 
مؤسسة . 

و- اتخاذ جميع التدابير المناسبةء بما في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم من القوانين 
والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييرًا ضد المرأة . 


ي- إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييرًّا ضد المرأة . 
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المادة 3؛ 

تخ الول الأطراف کن جمیع الميادين» ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافيةء كل التدابير المناسبةء بما في ذلك التشريعي منهاء لكفالة تطور المرأة 
وتقدمها الكاملينء وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على 
أساس المساواة مع الرجل . 
المادة ٠4‏ 
1- لا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة موؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل 


والمرأة تمييرًَا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقيةء ولكنه يجب ألا يستتبع على أي نحو الإبقاء 


على معاییر غير متكافئة أو منفصلةء كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف 
التكافؤ في الفرص والمعاملة. 

2- لا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومةء بما في ذلك تلك التدابير 
الواردة في هذه الاتفاقية إجراء تمييزيًا. 

٠5 المادة‎ 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي: 

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأةء بهدف تحقيق القضاء على التحيزات 

والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو 
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية»ء الاعتراف بكون 

تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهومًا أن مصلحة 
الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. (سعدء 2017: ص 161- 163). 


الفصل الثالث 


(الطريقة والإجراءات ) 


1-3 مقدمة 

2-3 منهج الدراسة 

3 مجتمع الدراسة 

4-3 عينة الدراسة 

5-3 أداة الدراسة 

6-3 الصدق والثبات 

3 إجراءات الدراسة 

8-3 مجالات الدراسة 

3 الأسلوب الإحصائي المستخدم بالدراسة 
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3-1 مقدمة 

يشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وطريقة اختيارها وأداتهاء وكيفية 
جمع البيانات ومجالاتهاء ووصف الأسلوب الإحصائي المستخدم في استخراج نتائجها الدراسة 
والصعوبات التي واجهت الباحثة في الميدان. 
3 منهج الدراسة 


اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي» إذ تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات من 


النساء المستهدفات لتحقيق أهداف الدراسة من حيث المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تعاني 
منها النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني» كما قامت الباحتة بعمل مقابلات مع عينة 
الدراسة وتوجيه بعض الأسئلة إليهم 
3-3 مجتمع الدراسة 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني في المملكة 
الأردنية الهاشمية والمنتفعات من صندوق المعونة الوطنية والبالغ عددهن (1089). (صندوق 
المعونة الوطنيةء 2018). 
43 عينة الدراسة 

تم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من (88) امرأة موزعات على(12) محافظة أردنية. 
53 أداة الدراسة 

تم تصميم استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض لجمع البيانات من أفراد العينة. 

وقد استخدمت الدراسة 4مستويات للإجابة عن الفقرات» إذ إن استخدام هذه المستويات سوف 
يساعد في قياس المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات المتزوجات من غير 
أردنيينء و كان سلم ليكرت الخماسي على النحو الآتي: 
1. دائماً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (5). 
2. غالباً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (4). 


3. أحياناً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (3). 
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. نادراً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (2). 

. أبداً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (1). 

أما السلم الخماسي فكان على هذا النحو: 

. موافق بشدة وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (5). 

. موافق وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (4). 

. محايد وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (3). 

. غير موافق وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (2). 

. غير موافق بشدة وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (1). 
أما السلم الرباعي فكان على هذا النحو: 

. درجة كبيرة جداً وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (4). 
. درجة كبيرة أعطي صفة سلبية بدرجة رقم (3). 

. درجة متوسطة أعطي صفة سلبية بدرجة رقم (2). 

. درجة ضعيفة أعطيت صفة سلبية بدرجة رقم (1). 
أما السلم الثنائي فكان على هذا النحو: 

. نعم وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (2). 

. لا وأعطي صفة سلبية بدرجة رقم (1). 

هذا وقد اشتملت الاستبانة على سبعة محاور أساسية و (48) فقرة» على النحو الآتي: 


. المحور الأول: تضمن الأسئلة من (1- 15) وشمل الخصائص الديمغرافية»ء التعليمية 
والاقتصادية لعينة الدراسةء وشملت الأسئلة (العمر» الحالة التعليميةء العمر عند الزواج» عدد 
أفراد الأسرة» مكان السكن» جنسية الزوج» نوع عمل الزوج وتقييم النساء للزواج من غير 
اردني) 

. المحور الثاني: تضمن الأسباب الاجتماعية لزواج من غير أردني» والفقرات 


(7-1) لقياس الأسباب الاجتماعية التي أدت لزواج النساء الأردنيات من غير أردني. 
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3. المحور الثالث: تضمن أسئلة عامة حول الزوجة والزوج والأبناءء والفقرات من (8-1) لقياس 
العلاقة الأسرية. 
4. المحور الرابع: تضمن المستوى التعليمي للزوج والزوجة وذوي الزوجة»ء والفقرات من (1- 
4(. 
أردني» والفقرات من (7-1) وذلك لقياس المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء. 
والتعليمية والنفسية. 
المتزوجات من غير أردني» والفقرات من (4-1) وذلك لقياس الرأي العام للعينة حول نتائج 
الزواج من غير أردني. 
وقد روعي عند تصميم الاستبانة وصياغة فقراتها عدة اعتبارات أهمها: 
1. أن تكون الأسئلة ذات أسلوب واضح» حتى تتمكن النساء من فهمهاء ومن ثم الإجابة عنها 
بصورة واضحة وصريحة»ء ولا سيما أن موضوع الدراسة يمس جانباً حساساً من حياة النساء. 
2. أن تكون الأسئلة سهلة وبسيطة» حتى تستطيع النساء فهمها والإجابة عليها دون أن يشعرن 
بصعوبة في الإجابة عنها. 
6-3 الصدق والثبات 
للتأكد من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة (الاستبانة) بصورتها الأولية 
على ثلاثة محكمين من الأكاديميين في الجامعة الأردنية والمختصين بمجال العلوم الاجتماعيةء وقد 
تم الأخذ ببعض الملاحظات من حيت الحذف والإضافة والتعديل لبعض الفقرات» كماتم عر ض 


الاستبانة على عينة تجريبية مكونة من سبع نساء من المنتفعات من صندوق المعونة الوطنية. 
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ثبات أداة الدراسة 


قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي من خلال تطبيق طريقة معادلة 


كرونباخ ألفا(طإءوطا«ںء٣‏ هطم[4)» والتي أظهرت أن نسبة الثبات لفقرات الاستبانة المتعلقة 
بالتحديات الاجتماعية بلغت (0.635))» والفقرات المتعلقة بالمشكلات العامة والتي بلغت 


(%0.658)» وأخيراً الفقرات المتعلقة بالمؤشرات الاجتماعية والثقافية المجتمعية وبلغت 


(%0.631)» وكانت درجة الثبات لجميع فقرات الاستبانة بنسبة (60.65). 


3 إجراءات الدراسة 


مرت عملي ة عاد الف ر اة تالكط رات اة 


. الاطلاع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. 
ا كار افر ات الان م تاشت وا فا ار اة 


. تحكيم المقياس من قبل مجموعة من المحكمين المختصين إجراء التعديلات المقترحة في ضوء 


. توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسةء و قد تم التطبيق من قبل الباحثة نفسها بتوضيح 


بعض الجوانب المتعلقة بالدراسة وشرح أهدافها وأهميتها والتأكيد على سرية المعلومات 
واستخدامها لغرض البحث العلمي فقط. 


. تم إدخال البيانات إلى الحاسوب وإجراء المعالجات الإحصائية لها باستخدام برنامج الرزم 


8-3 مجالات الدراسة (حدود الدراسة ( 


1 


2 


المجال الزمني: تم جمع البيانات خلال الفترة الزمنية من 18/ 1/ 2018 إلى 5/ 2/ 2018. 


المجال المكاني: اشتملت الدراسة على جميع محافظات المملكة. 


. المجال البشري: اقتصرت الدراسة على النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني 


والمنتفعات من صندوق المعونة الوطنية تحت مسمى (زوجة أجنبي). 
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3 الأسلوب الإحصائي المستخدم 


.1 


2 


تم استخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5۴55)» لاستخراج ما يأتي: 
حساب التكرارات والنسب المئوية. 


ڼي ديرن مدایيسن پا لوان ماو ص ګر 2 


. الانحراف المعياري كأحد مقاييس التشتت لقياس الانحراف في إجابات أفراد العينة عن وسطها 


الحسابي. 


. اختبار صدق وثبات الإجابات من خلال استخدام معامل الارتباط (كرونباخ ألفا) لقياس الاتساق 


الداخلي لأداة الدراسة (الاستبانة ). 


33الصعوبات التي واجهت الدراسة : 


.1 


2 


بعد المسافات وذلك لأن العينة غطت جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددها 
(12) محافظة. 


الصعبة مما جعل وصولهن إلى المراكز أمراً صعباً. 


. الشعور بالإحراج؛ وذلك لأن النساء عند مجيئهن كن يعتقدن بأن الدراسة سوف تصوّب 


أوضاعهن. 


. عدم صدق بعض المبحوثات فيما يتعلق بالعمر والدخل ظدًا منهن بأن ذلك سوف يؤثر على 


انتفاعهن من صندوق المعونة الوطنية. 


الفصل الرابع 


(عرض نتائج الدراسة وتحليلها) 


1-4 مقدمة 

2-4 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 
3-4 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 
1-3-4 نتائج السؤال الأول 

2-3-4 نتائج السؤال الثاني 

3-3-4 نتائج السؤال الثالث 


4-3-4 نتائج السؤال الرابع 
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1-4 مقدمة 
من غير الأردنيين» وأهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه أسرهنء» بالإضافة إلى المشكلات 
الاقتصادية والقائونية المرتبطة بزواج الأردنيات من غير الأردتيين» وأهم النتائج المترتبة على هذا 
الزواج من وجهة نظرهن. 
2-4 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 

جدول (1) الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 


الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 
المتغيرات الفئات 


مكان إقامة الأسرة 


اقل من 68 
100 - 68 
150 - 101 
اکثر من 150 
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الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 
المتغيرات الفئات 
ا 
5 أفراد فاقل 
6-10 


عدد أفراد الأسرة - 
آکثر من 10 


مستوى الدخل الأسري قبل الزواج 


5 أفراد فأقل 
6-0 
أكثر من 10 
ا 
مع الوالد والوالدة 
مع الوالد وزوجة الوالد 
مع الوالدة وزوجها 
مع الإخوة والأخوات 
مع الوالد فقط 
مع الوالدة فقط 
مع الجد االجدة 
و 
0 سنة فاقل 
21-0 
0- 31 
أكثر من 40 
ا 


يبين الجدول (1) توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديمغر افيةء إذ إن (54.55 %) من 
أفراد العينة يقمن في المدينة و (42.05) تبلغ أعمارهن من (50 - 41) و (%42.05) من 
النساء مستوى تعليمهن إعدادي» و (27.27 %) من أفراد العينة كان دخل أسرهن أكثر من 150 
دينار» و(52.27) من أفراد العينة كن يسكنً بالإيجار كما أن مستوى دخل السيدات قبل الزواج 
كان متوسط بنسبة (54.55) كما أن عدد أفراد الأسرة كان قبل الزواج من (10-6) أفراد بنسبة 
(47.73 %)و(%84.09) من أفراد العينة كن يعشن مع آبائهن» كما أن أغلب أفراد العينة قد 
تزوجن في عمر 46.59(30-21 %). 


عدد الأفراد قبل الزواج 


مكان السكن قبل الزواج من غير الأردني 
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جدول (2) التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية للزوج 
التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية للزوج 


المتغيرات 


جنسية زوجك 


ناجح إلى درجة كبيرة جدًا جدًا 
ناجح إلى درجة كبيرة 
تقييمك لتجربة الزواج من غير أردني ناجح إلى درجة متوسطة 
غير چ 


يبين جدول (2) التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية لأزواج الأردنيات 
المتزوجات من غير أردنيين» إذ إن (97.73) من الأزواج كانوا ممن يحملون الجنسية العربيةء 
والنسبة الأعلى من أفراد العينة قد بلغت أعمارهم من (21 - 30) عاما بنسبة 
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(40.91 %)؛ و (28.41 %) من أفراد العينة يعملون أعمالاً حرة» و (38.64 %) من 
النساء يقيمن درجة نجاح الزواج بأنه ناجح إلى درجة متوسطة. 


جدول (3) التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية للزوجة 
التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية للزوجة 


المتغيرات 


هل أنت الزوجة الأولى بالنسبة لزوجك غير الأردني ؟ 


هل يوجد من عائلتك بالدرجة الأولى ممن تزوجن بغير أردني ؟ 


هل سبق أن تقدم لخطبتك شاب أردني ؟ 


هل كان لديك دخلا شهرياً عند زواجك من غير أردني ؟ 


هل يوجد علاقة قرابة بين أسرتك وأسرة زوجك ؟ 


هل كنت متزوجة من أردني سابقا قبل زواجك الأخير ؟ 


هل زوجك يعيش حاليًا داخل الأردن» ويسكن معك داخل الأسرة ؟ 


هلاحضل نارك وباتك على وتااق زسمية وقائر ةح جنسية 


الزوج؟ 
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يبين جدول (3) التكرارات والنسب المئوية للخصائص الديموغرافية للزوجة إذ إن 
(%68.18) من النساء كانت الزوجة الأولى لزوجها غير الأردني و (%59.09) من النساء لا 
توجد من أقاربهن بالدرجة الأولى من تزوجت من غير أردنيء كما أن (63.64 %) من النساء تقدم 
لخطبتهن شاب أردني من قبل الزواج بغير الأردني» و (79.55 %) من النساء لم يكن لديهن دخلاً 
شهرياً قبل الزواج»ء و (80.68) من النساء لم يكن بين أسرتها وبين أسرة زوجها غير الأردني 
صلة قرابةء كما أن (%86.36) من النساء لم تكن متزوجات من أردني قبل زواجها بغير الأردنيء 
و (%72.73) من النساء يعيش أزواجهن معهن داخل الأردن ويسكن معهن داخل البيت»› 
و(%53.41) من النساء لم يحصل أبناؤهن على أية وثائق رسمية وقانونية حسب جنسية الزوج. 
جدول (4) نتائج ثبات لمجالات المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات 
المتزوجات من غير الأردنيين بأسلوب (كرونباخ ألفا) 
المتزوجات من غير الأردنيين 
عدد الفقرات 
المشكلات الاجتماعية 7 
المشكلات الاقتصادية والقانونية 8 


المؤشرات الاجتماعية والثقافية المجتمعية 4 


الكلي للاستبيان 


يبين الجدول (4) أن محاور المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات 
المتزوجات من غير الأردنيين تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت الفقرات محور 
التحديات الاجتماعية 0.635 وبلغت 0.658 لفقرات محور المشكلات العامةء وبلغت 0.631 
لفقرات محور المؤشرات الاجتماعية والثقافية المجتمعية كما بلغت لفقرات الدرجة الكلية لمحاور 
المشكلات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين0.65 وتعد 
جميع هذه القيم مناسبة وكافية لأغراض مثل هذه الدراسةء وتشير إلى قيم ثبات مناسبة علمًَا أن 
القيمة القصوى التي يمكن أن يصلها الثبات هي الواحد الصحيح. 
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3-4 النتائنج المتعلقة بأسئلة الدراسة 
1-3-4 نتائج السؤال الأول: ما دوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين؟ 

للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لدوافع زواج الأردنيات من 
غير الأردنيين 

جدول (5) التكرارات والنسب المئوية لدوافع زواج السيدات الأردنيات من غير الأردنيين 

التكرارات والنسب المئوية لدوافع زواج السيدات الأردنيات من غير الأردنيين 
الدوافع بدرجة كبيرة جذّا | بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة | بدرجة ضعيفة 
العدد النسبة النسبة | العدد | النسبة | العدد 
طلب الوالدين 2 : 5 | 6 


طلب من الأخ 2 0.0 


0 
0 


طمن لاحت 0.0 

ثقافة المجتمع تجاه العنوسة 00 | 4 

بكامل إرادتي : 4 

حاجة الأسرة اقتصاديًا 0.0 

عدم قدرتي الاستمرار في العيش 
مع أهلي 

ال 1 2.9 


0.0 


يبين جدول (5) التكرارات والنسب المئوية لدوافع زواج السيدات الأردنيات من غير 
الأردنيين حيث حصلت الفقرة " طلب الوالدين" على أعلى نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة 
كبيرة جداً بنسبة(%66.7) من مجموع إجابات أفراد العينة» وحصلت الفقرة " بكامل إرادتي " 
على أقل نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة كبيرة جداً (3.6 %)» وحصلت الفقرة " طلب 
الوالدين " على أعلى نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة كبيرة(9.5 %) بينما حصلت الفقرة " 
بكامل إرادتي " على أقل نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة كبيرة (20.5 %)» وحصلت الفقرة " 
بكامل إرادتي " على أعلى نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة متوسطة (43.8 %) بينما حصلت 
الفقرة "حاجة الأسرة اقتصاديا" على أقل نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة متوسطة (14.3⁄)» 
وحصلت الفقرة "ثقافة المجتمع تجاه العنوسة" على أعلى نسبة من حيث الموافقة عليها بدرجة 
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ضعيفة (64.3 %) بينما حصلت الفقرة "طلب من الأخ" على أقل نسبة من حيث الموافقة عليها 
بدرجة ضعيفة (33.3 %). 
کا ر ا کن اترات ار اده ع دوا غو او م 
تعليم السيدات المتزوجات من غير الأردنيين ومستوى تعليم أزواجهن ووالديهن» ويوضح الجدول 
الآتي نتائج هذه الدوافع غير المباشرة. 
جدول (6) التكرارات والنسب المئوية لمستوى تعليم السيدات المتزوجات من غير الأردنيين 


وآبائهن وأزواجهن 


التكرارات والنسب المئوية لمستوى تعليم السيدات المتزوجات من غير الأردنيين وآبائهن 


وأزواجهن 
المجموع 


88 


زوجك 
ی تعلیم 
والدك قبل 
زواجك من 
ت ی تعلیم 
والدتك قبل 
زواجك من 


غير أردني 


يبين جدول (6) التكرارات والنسب المئوية لمستوى تعليم السيدات المتزوجات من غير 
الأردنيين ومستوى تعليم ذويهم وأزواجهن إذ إن أعلى نسبة لمستوى تعليم النساء كانت إعدادي 
(33.0 %)» وأعلى نسبة لمستوى تعليم أزواجهن كانت إعدادي(26.14 %)» أما أعلى نسبة 
لمستوى تعليم والد الزوجة قبل زواجها من غير أردني فقد كانت أمي (62.50 %) ومستوى تعليم 
والدة الزوجة قبل زواجها من غير أردني كانت أمي (72.73 %). 
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2-3-4 نتائج السؤال الثاني 
السؤال الثاني: ما المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها أسر الأردنيات المتزوجات من غير 
الأردنيين؟ 

للإجابة على هذا السؤال فقد استخدمت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور 
المشكلات الاجتماعية على النحو الآتي: 


جدول (7) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات الاجتماعية مرتبة تنازلياً 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمشكلات الاجتماعية مرتبة تنازلياً 


المتوسط 
الفقرة الانحراف المعياري 
الحسابي 


صعوبة تغطية النفقات الصحية : 1.16 

عدم توفر دخلا شهرياً لأسرتي 1.23 
تحمل المسوولية الكاملة للأسرة . 1.32 
نظرة المجتمع 1.40 

الاختلاف الثقافي بيني وبين زوجي : 1.40 
عدم وجود الانسجام بين زوجي وأبنائه : 1.56 
غياب الزوج لفترات طويلة خارج الأردن : 1.63 


المشكلات الاجتماعية . 0.78 


يبين جدول(7) متوسطاتفقرات المشكلات الاجتماعيةء إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.39) 
بانحراف معياري (0.78) وتراوحت المتوسطات الحسابية بين (4.35- 2.19)» وجاءت في 
الرتبة الأولى الفقرة (6) "صعوبة تغطية النفقات الصحية " بمتوسط حسابي (4.35)وبانحراف 
معياري (1.16)» وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة (7) "عدم توفر دخلاً شهرياً لأسرتي " بمتوسط 
حسابي (4.34)وبانحراف معياري (1.23) وجاءت في الرتبة الثالثة الفقرة (3) "تحمل المسؤولية 
الكاملة للأسرة " بمتوسط حسابي (4.25)وبانحراف معياري (1.32) وجاءت في الرتبة الأخيرة 
الفقرة(4) "غياب الزوج لفترات طويلة خارج الأردن " بمتوسط حسابي (2.19) وبانحراف 
معياري (1.63). 
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شكل رقم(1)المشكلات الاجتماعية 
المشكلات الاجتماعية 
eee eee ee N 12‏ عدم توفر دخلاً شهرياً لاسرتي 
OO 155‏ ر صم بة تغطية النفقات الصحية 
222 عدم وجود الانسجام بين زوجي وابنائة 
N 219‏ غياب الزوج لفترات طويلة خارج الاردن 
e N +25‏ ا ر تحمل المسؤولية الكاملة للاسرة 
١۱| 3‏ الاختلاف الثقافي بيني وبين زوجي 
65 نظرة المجتمع 
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3-3-4 نتائج السؤال الثالث 
السؤال الثالث: ما المشكلات الاقتصادية والقانونية الناتجة عن زواج الأردنيات من غير الأردنيين؟ 
للإجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحور 
المشكلات الاجتماعية والقانونية على النحو الآتي: 
جدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المشكلات الاقتصادية والقانونية 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المشكلات الاقتصادية والقانونية 
الرقم الفقرة المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري 
مشكلة منح الجنسية 4.66 0.95 
الظروف الاقتصادية السيئة للأسرة 4.66 0.77 
المشكلات النفسية 1 1.58 
المشكلات الصحية للأسرة : 1.53 


شكلات الحياة الزوجية 


الالتزام الشهري بأجرة المسكن 


المشكلات التعليمية لأبنائي. 


المشكلات الصحية لأبنائي. 


المشكلات الاقتصادية والقانونية 


يبين جدول (8) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةلفقرات المشكلات الاقتصادية 
والقانونيةء إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.40) بانحراف معياري (0.71) وتراوحت المتوسطات 
الحسابية بين (4.66- 2.63)» وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (4)و (5) "مشكلة منح الجنسية" 
و"الظروف الاقتصادية السيئة للأسرة" بمتوسط حسابي (4.66)وبانحراف معياري (0.95) 
و(0.77) على التوالي» وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة (7) "المشكلات النفسية" بمتوسط حسابي 
(3.17)وبانحراف معياري (1.58) وجاءت في الرتبة الثالثة الفقرة (3) "المشكلات الصحية 
للأسرة" بمتوسط حسابي (3.09)وبانحراف معياري (1.53) وجاءت في الرتبة الأخيرة الفقرة(1) 


"المٹکلات ١آ‏ حية لابتائ" بمتو سط حسابي (2.63) وبانحراف معياري (1.55) 
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شكل رقم(2) المشكلات الاقتصادية والقانونية 
المشكلات الاقتصادية والقانونية 
N 2 0‏ | الالتزام الشهري باجرة المسکن 
RRO:‏ المشكلات النفسية 
N RN 20‏ مشكلات الحياة الزوجية 
a66‏ 7 777 7777 7777 77 7777 الظروف الاقتصادية السيئة للأسرة 
6ش | مشكلة منح الجنسية 
و7 7 7 ر المشكلات الصحية للأسرة 
21ا 7 7 7 7 7 7 و n‏ المشكلات التعليمية لابنائي . 
7263 7 7 و المشكلات الصحية لابنائي . 


0 05 1 15 2 2:5 3 3.5 4 4.5 5 
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4-3-4 نتائجچ السؤال الرابع 
السؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردني من وجهة نظرهن؟ 
جدول (9) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات النتائج المترتبة على زواج 
الأردنيات من غير الأردني من وجهة نظرهن 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير 
الأردني من وجهة نظرهن 


الاتحراف 
الفقرة المتوسط الحسابى 
: المعياري 


القلق على مستقبل أبنائي 4.60 0.86 


لا أنصح الأخريات بالزواج من غير أردنيين 4.07 1.31 


مكانتي الاجتماعية أصبحت أقل بسبب 
1.39 

زواجي من غير اردني 
نظرة الأقارب لأبنائي نظرة دونية 


المؤشرات الاجتماعية والثقافية المجتمعية 


يبين جدول (9) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةلفقرات المؤشرات الاجتماعية 
والثقافية المجتمعية» إذ بلغ المتوسط الحسابي (3.81) بانحراف معياري (0.88) وتراوحت 
المتوسطات الحسابية بين (4.60- 3.16)ء وجاءت في الرتبة الأولى الفقرة (3) "القلق على 
مستقبل أبنائي" بمتوسط حسابي (4.60)وبانحراف معياري (0.86)» وجاءت في الرتبة الثانية 
الفقرة (4) "لا أنصح الأخريات بالزواج من غير أردنيين" بمتوسط حسابي (4.07)وبانحراف 
معياري (1.31) وجاءت في الرتبة الثالثة الفقرة (2) "مكانتي الاجتماعية أصبحت أقل بسبب 
زواجي من غير أردني" بمتوسط حسابي (3.41)وبانحراف معياري (1.39)وجاءت في الرتبة 
الأخيرة الفقرة(1) "نظرة الأقارب لأبنائي نظرة دونية" بمتوسط حسابي (3.16) بانحراف معياري 


.)1.45( 


55 
شكل رقم(3)النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردنيين 


النتائج المترتبة على الزواج من غير الأردنيين 


لا انصح الاخريات بالزواج من غير اردنيين 


القلق على مستقبل أبنائي 


مكانتي الاجتماعية اصبحت قل سے رواج 
من غير اردني 


نظرة الاقارب لأبنائي نظرة دونية 
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4-5 الجداول الثنائية: 


هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين تعزى 
النتائج الآتية نتائج هذا السؤال: 


جدول (10) علاقة متغير عمر الزوجة بطلب الوالدين للزواج من غير الأردني 


طلب الوالدين للزواج من غير الأردني 


بدرجة كبيرة أ بدرجة متوسطة أ بدرجة ضعيفة 


العدد ۸ العدد / العدد / 


75.0 | 3 1 0.0 | 0 


2 1 0.0 | 0 


25.0 


0.0 


0.0 


9.5 


يبين جدول (10) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (طلب الوالدين) إذ يبين الجدول نسب السيدات اللواتي تزوجن من غير 
أردني لهذا السبب (وعددهن =21) موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة» وكما هو 
مبين في الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (8.11) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الفئات العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع الذي أدى 
بهن للزواج من غير الأردني إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.776) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 12)» ما يدل على عدم تأثير العمر في تغيير 
رأي المستجيبة (المتزوجة من غير الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من غير الأردني 
وهو (طلب الوالدين) وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوية كانت أكبر من 0.05 وتفسر هذه 


النتيجة بأن النساء إنتزوجن في عمر صغير فإن ذلك يعزى إلى جهل النساء عن مما أدى إلى عدم 
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تأثير الوالدين عليهن وإن تزوجن في عمر كبير فقد يعود السبب إلى العنوسة وكبر سن السيدات 


مما أدى إلى عدم تأثير طلب الوالدين على تغيير رأي النساء بشأن هذا الزواج. 


جدول (11) علاقة متغير عمر الزوجة بطلب الأخ للزواج من غير الأردني 


طلب الأخ للزواج من غير الأردني 


بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة أ بدرجة ضعيفة 
العدد | / العدد / العدد 4 
0 0.0 0 0.0 0 
0 0.0 0 0.0 1 
0.0 0.0 
0.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


يبين جدول (11) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (طلب الأخ) إذ يبين الجدول نسب السيدات اللواتي تزوجن من غير أردني 
لهذا السبب (وعددهن =3) موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة وكما هو مبين في 
الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (3.00) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الفئات العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع الذي أدى بهن 
للزواج من غير الأردني إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.083) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 1) ما يدل على عدم تأثير العمر في التباين 
في رأي المستجيبة (المتزوجة من غير الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من غير 
الأردني وهو (طلب الأخ)؛ وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة كانت أكبر من 0.05 
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جدول (12) علاقة متغير عمر الزوجة بطلب الأخت للزواج من غير الأردني 


طلب الأخت للزواج من غير الأردني 


بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة | بدرجة ضعيفة 
العدد 2 العدد / العدد / 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


يبين جدول (12) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (طلب الأخت) حيث يبين الجدول نسب السيدات اللواتي تزوجن من غير 
أردني لهذا السبب موز عة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة وكما هو مبين في الجدول. 

ويلاحظ من الجدول أن اللواتي تزوجن بهذا الدافع عددهن (2) في نفس الفئة العمرية(41- 
0) سنة حيث يلاحظ أيضًا أن درجة موافقتهما كانت نفسها (بدرجة كبير جدًا) وبالتالي فلم تتوفر 


فئات عمرية أخرى أو مستويات موافقة أخرى لتتم بينها المقارنة 
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جدول (13) علاقة متغير عمر الزوجة بسبب ثقافة المجتمع تجاه العنوسة للزواج من غير 


الأردني 


ثقافة المجتمع تجاه العنوسة للزواج من غير الأردني 


بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة أ بدرجة ضعيفة 
العدد | /Z‏ | العدد ۸ العدد ⁄ 
0 0.0 | 0 : 0 0.0 
0 0.0 | 2 0 0.0 
0.0 
0.0 


0.0 


0.0 


يبين جدول (13) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (تقافة المجتمع تجاه العنوسة) إذ يبين الجدول نسب السيدات اللواتي 
تزوجن من غير أردني لهذا السبب موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة» وكما هو 
مبين في الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (7.00) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين الفئات العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع الذي أدى 
بهن للزواج من غير الأردني إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.136) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 4) وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة 
كانت أكبر من 0.05ما يدل على عدم تأثير العمر في التباين في رأي المستجيبة (المتزوجة من غير 
الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من غير الأردني وهو (ثقافة المجتمع تجاه العنوسة). 
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جدول (14) علاقة متغير عمر الزوجة بسبب "كامل إرادتي" للزواج من غير الأردني 


الزواج من غير الأردني بسبب "كامل إرادتي" 


بدرجة كبيرة أ بدرجة متوسطة 


العدد | / العدد 
0 . 1 


7 : 0 


يبين جدول (14) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (بكامل إرادتي) حيث يبين الجدول نسب السيدات اللواتي تزوجن من غير 
أردني لهذا السبب موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة وكما هو مبين في الجدول. 
وتشير قيمة مربع كاي البالغة (4.48) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الففات 
العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع الذي أدى بهن 
للزواج من غير الأردني إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.877) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 9) مايدل على عدم تأثير العمر في 
الاختلاف في رأي المستجيبة (المتزوجة من غير الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من 
غير الأردني وهو (كامل إرادتي) وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة كانت أكبر من 0.05. 
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جدول (15) علاقة متغير عمر الزوجة بسبب حاجة الأسرة اقتصاديًا للزواج من غير الأردني 


الزواج من غير الأردني بسبب ""'حاجة الأسرة اقتصادياً" 


بدرجة كبيرة جذًا | بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة | بدرجة ضعيفة 
/ العدد £ العدد / العدد 
0.0 0.0 0 0.0 1 
0.0 2 1 2 
0.0 0 1 1 
0.0 


0.0 


0.0 


يبين جدول (15) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (حاجة الأسرة اقتصاديًا) إذ يبين الجدول نسب السيدات اللواتي تزوجن 
من غير أردني لهذا السبب موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة وكما هو مبين في 
الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (2.10) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الفئات العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع الذي أدى بهن 
للزواج من غير الأردني حيث بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.717) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 1) وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة 
كانت أكبر من 0.05ما يدل على عدم تأثير العمر في التباين في رأي المستجيبة (المتزوجة من غير 


الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من غير الأردني وهو (حاجة الأسرة اقتصاديًا). 
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جدول (16) علاقة متغير عمر الزوجة بسبب عدم قدرتي الاستمرار في العيش مع أهلي للزواج 


من غير الأردني 


الزواج من غير الأردني بسبب "عدم قدرتي الاستمرار في العيش مع أهلي " 


بدرجة كبيرة جدًا | بدرجة كبيرة | بدرجة متوسطة | بدرجة ضعيفة 
الدلالة 
/ العدد | Z/‏ | العدد / العدد 
0.0 0.0 | 0 0.0 1 
0.0 0.0 1 : 1 
25.0 0.0 | 0 3 
0.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 


يبين جدول (16) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير عمر الزوجة بدافع 
الزواج من غير الأردني (عدم قدرتي الاستمرار في العيش مع أهلي) إذ يبين الجدول نسب السيدات 
اللواتي تزوجن من غير أردني لهذا السبب موزعة حسب درجات الموافقة بالنسبة لعمر السيدة 
وكما هو مبين في الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (3.50) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الفئات العمرية للسيدات المتزوجات من غير أردني ومستويات الاستجابة على الدافع 
الذي أدى بهن للزواج من غير الأردني إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.478) وهي قيمة 
غير دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 4) ما يدل على عدم تأثير العمر في 
التباين في رأي المستجيبة (المتزوجة من غير الأردني) على دافع أو سبب الضغط للزواج من غير 
الأردني وهو (عدم قدرتي الاستمرار في العيش مع أهلي)ء وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة 
المحسوبة كانت أكبر من 0.05. 


63 


جدول (17) علاقة متغير جنسية الزوج بمتغير الاختلاف الثقافي بين الزوجين 


يبين جدول (17) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير جنسية الزوج 
بمتغير الاختلاف الثقافي بين الزوجين كأحد المتغيرات التي تمثل تحديات اجتماعية إذ يبين الجدول 


نسب السيدات اللواتي تزوجن من زوج عربي» وكذلك نسب السيدات اللواتي تزوجن من غير 
عربي موز عة حسب درجات الموافقة حسبما هو موضح في الجدول. وتشير قيمة مربع كاي البالغة 
(2.43) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مستويات الاستجابة وجنسية الزوج إذ بلغت 
قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.656) وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة= 0.05 
(بدرجة حرية = 4)وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة كانت أكبر من 0.05ما يدل على عدم 


تأثير جنسية الزوج في الاختلاف أو التغير بين مستويات الرأي للمستجيبات. 
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جدول (18) علاقة متغير منح الجنسية الزوج بمتغير صعوبة تغطية النفقات المرتبطة بالمشكلات 


نادرًا 


العدد 


0 


0 


يبين جدول (18) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير منح الجنسية 
الزوج بمتغير صعوبة تغطية النفقات المرتبطة بالمشكلات الصحية إذ يبين الجدول نسب مستويات 
الاستجابة للمتغيرين. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (49.82) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
بين مستويات الاستجابة للمتغيرين حيث بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.000) وهي قيمة 
دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 16) ما يدل على وجود تأثير لمتغير منح 
جنسية الزوج في الاختلاف أو التغير بين مستويات الرأي للمستجيبات في صعوبة تغطية النفقات 
المرتبطة بالمشكلات الصحية بحيث إن دلالة هذه الفروق كانت بأفضلية أو لصالح استجابة (أبدًا) 
والتي حققت أكبر نسبة إذ بلغت (93.3) وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة المحسوبة كانت أقل من 
0.05 
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جدول (19) علاقة متغير الظروف الاقتصادية السيئة بمتغير مشكلات الحياة الزوجية 


الظروف 


الاقتصادية مشكلات الحياة الزوجية 


نادرًا 
العدد 
0.0 


0 


ييين جدول (19) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير الظروف 
الاقتصادية السيئة بمتغير مشكلات الحياة الزوجية إذ يبين الجدول نسب مستويات الاستجابة 
للمتغيرين. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (16.08) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
مستويات الاستجابة للمتغيرين إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.187) وهي قيمة غير دالة 
إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 12) ما يدل على عدم وجود تأثير لمتغير 
الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية بمتغير مشكلات الحياة الزوجية وذلك لأن قيمة مستوى الدلالة 


المحسوبة كانت أكبر من 0.05 
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جدول (20) علاقة متغير المستوى التعليمي للوالد بمتغير مشكلة طلب الوالدين للزواج من غير 


الأردني 


طلب الوالدين للزواج من غير الأردني 


بدرجة متوسطة 
العدد / 
3 21.4 
2 


0 


درجة الحرية =12 


يبين جدول (20) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع علاقة متغير المستوى التعليمي 
للوالد بمتغير مشكلة طلب الوالدين للزواج من غير الأردني حيث يبين الجدول نسب مستويات 
الاستجابة للمتغيرين. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (7.64) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مستويات الاستجابة للمتغيرين إذ بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.812) وهي 
قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 12) ما يدل على عدم وجود 
تأثير لمتغير الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية بمتغير مشكلات الحياة الزوجية وذلك لأن قيمة 


متو الله الخ نة كانت كر من 0-05 
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جدول (21) علاقة متغير المستوى التعليمي للوالدة بمتغير مشكلة طلب الوالدين للزواج من غير 


الأردني 


مشكلة طلب الوالدين للزواج من غير الأردني 


يبين جدول (21) إلى قيم التكرارات والنسب المئوية لتوزيع لعلاقة متغير المستوى التعليمي 
للوالدة بمتغير مشكلة طلب الوالدين للزواج من غير الأردني حيث يبين الجدول نسب مستويات 
الاستجابة للمتغيرين. وتشير قيمة مربع كاي البالغة (3.58) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مستويات الاستجابة للمتغيرين حيث بلغت قيمة مستوى دلالة مربع كاي (0.732) 
وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة = 0.05 (بدرجة حرية = 12) ما يدل على عدم 
وجود تأثير لمتغير الظروف الاقتصادية السيئة بمتغير مشكلات الحياة الزوجية وذلك لأن قيمة 


مستوى الدلالة المحسوبة كانت أكبر من 0.05. 


الفصل الخامس 
(مناقشة النتائج والتوصيات) 
1-5مقدمة 
2-5 مناقشة النتائج 
5 أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة 
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1-5 مقدمة 

يتم في هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسير النتائج التي تم عرضها في الفصل السابق› 
ووضع توصيات بناءً على نتائج الدراسةء والتي نتمنى أن يستفاد منها في دراسات مستقبلية 
والتوصل إلى بعض التوصيات التي قد تساهم في الحد من المشكلات الاجتماعية القانونية التي 
تواجه الأردنيات المتزوجات من غير أردني. 
5 مناقشة النتائج: 
1-55 مناقشة نتائج السؤال الأول المتعلق بدوافع زواج الأردنيات من غير الأردنيين 

توصلت الدراسة أن أكثر سبب دفع الأردنيات للزواج من غير أردني طلب الوالدين بنسبة 
(66.7 %)؛وقد يكون السبب في ذلك وجود علاقة قرابةء أو معرفة سابقة بين أهل النساء 
الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين» وأزواجهن غير أردنيين. كماتم ربط هذه النتيجة مع 
مستوى تعليم النساء إذ إن أغلب النساء المتزوجات من غير أردني كان مستوى تعليمهن منخفض 
ومستوى تعليم أزواجهن منخفض كما أن مستوى تعليم والديهم كان منخفض مما أدى إلى عدم علم 
بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالجنسية من قبل الطرفين سواء النساء أو ذويهم حيث كانوا يعتقدون 
بأنهن بمجرد زواجهن من غير أردني سوف يتم منح أزواجهن الجنسية بعد خمس سنوات الأمر 
الذي يدل على الجهل بالقوانين. 
2-5 مناقشة نتانج السؤال الثاني المتعلق بالمشكلات الاجتماعية التي تعاني منهاأسر 
الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين: 

توصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء المتزوجات من 
غير أردني'"صعوبة تخطية النفقات الصحية "بمتوسط حسابي (4.35) وبانحراف معياري (1.16)؛ 
حيث برزت هذه المشكلة لعدم وجود رقم وطني لزوج وأبناء النساء الأردنيات؛ بسبب عدم منح 
الجنسية الأردنية لزوج الأردنية وأبنائهاء الأمر الذي أدى إلى عدم حصول أزواجهن وأبنائهن على 
تأمينات صحيةء مما أدى إلى صعوبة تغطية النفقات الصحية إضافة إلى الوضع المادي الصعب 
الذي أظهر هذه المشكلة. عدم توفر دخل شهري للأسرة وذلك لأن الزوج في الغالب يكون عاجز أو 
متوفى الأمر الذي يجعل من هؤلاء النساء منتفعات من صندوق المعونة الوطنيةء مما أدى إلى عدم 
وجود دخل ثابت للأسرة سوى المبلغ الذي يوفره لهن الصندوق والذي يتم إعطاؤه لهن بناء على 
أرقامهن الوطنية. وجاءت بعد هذه النتيجة مباشرة مشكلة تحمل النساء كامل المسؤولية لأسرهن 
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بمتوسط حسابي (4.25)وبانحراف معياري (1.32)؛بسبب غياب الزوج أو وفاته أو عجزه مما 
يجعل كامل المسؤولية ملقاة على عاتق المرأة الأردنية تجاه أسرتها سواء أكانت هذه المسؤولية 
مادية أم غيرها من المسؤوليات التي تقوم بها لوحدها. 
3-5 مناقشة نتائج السؤال الثالث المتعلق بالمشكلات الاقتصادية والقانونية الناتجة عن زواج 
الأردنيات من غير الأردنيين 

إن أكثر المشكلات الاقتصادية والقانونية الناتجة عن الزواج من غير أردني مشكلة منح 
الجنسية " و"الظروف الاقتصادية السيئة للأسرة" بمتوسط حسابي (4.66) وبانحراف معياري 
(0.95) و(0.77)على التوالي» وذلك بسبب عدم وجود جنسية للزوج الأمر الذي يجعل حصوله 
على عمل مسألة شبه مستحيلةء مما يؤدي إلى حالة اقتصادية شبه معدمة. 


4-5 مناقشة نتائج السؤال الرابع المتعلق بالنتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير 
الأردني من وجهة نظرهن 

إن النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردني من وجهة نظرهن "القلق على 
مستقبل أبنائي " بمتوسط حسابي (4.60)وبانحراف معياري (0.86) إذ إن النساء يشعرن بالقلق 
على مستقبل أبنائهن بسبب عدم وجود جنسية» وما يترتب عليه من عدم قدرة الأبناء بالتمتع 
بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون من تعليم» و صحة» و عمل» وأيضًاً القلق على مستقبل أبنائهن 
في الزواج مستقبلاً بسبب عدم وجود ركيزة أساسية ليستند عليها هؤلاء الأبناء وبخاصة الذكور 
منهم وهي الجنسية الأردنيةء والتي من شأنها أن تيسر عليهم شؤون الحياة كمواطنين داخل الدولة. 

كما أن أغلب الأردنيات لا ينصحن بالزواج من غير أردني بمتوسط حسابي 
(4.07)وبانحراف معياري (1.31)وذلك بسبب المعاناة الشديدة التي تعانيها النساء في الحياة سواء 
الأوضاع الاقتصادية السيئة أو مشكلات التعليم للأبناء أو مشكلات الجنسية وغيرها من المشكلات 
العامة والاجتماعية التي يعانين منها بسبب عدم منح الجنسية لزوج وأبناء الأردنيات. 

كما أن المكانة الاجتماعية للنساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني أصبحت أقل بسبب 
الزواج من غير أردني بمتوسط حسابي (3.41)وبانحراف معياري (1.39)بسبب نظرة المجتمع 
لمثل هذا الزواج إذ إن أغلب النساء تعرضن لنوع من التهكم والشعور بالدونية من البيئة المحيطة؛ 
بسبب هذا الزواج إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والتعليمية السيئة التي جعلت من هذا الزواج 


تجربة فاشلة سواء للزوجة أو المجتمع المحيط بهن› إضافة إلى أن نظرة الأقارب لأبناء الأردنيات 
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أصبحت دونية بمتوسط حسابي (3.16) بانحراف معياري (1.45)وذلك بسبب تقافة المجتمع 


السائدة بأن والدهم غير أردني وبالتالي الأبناء غير أردنيين يتم اعتبارهم أقل من المستوى. 


35 الخلاصة 


أبرز نتائج الدراسة: 


.1 


2 


.10 


أن الدافع الرئيس لزواج الأردنيات من غير أردنيين كان طلب الوالدين. 

أغلب أفراد العينة يجهلن بنص القانون الأردني تجاه عدم منح الجنسية الأردنية لزوج وأبناء 
الأردنية المتزوجة من غير أردني. 

المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء المتزوجات من غير أردني صعوبة تغطية 
النفقات الصحيةء عدم توفر دخل شهري للأسرة وتحمل النساء كامل المسؤولية لأسرهن. 
تعاني أغلب آفراد العينة من النظرة الدونية من قبل أفراد المجتمع نتيجة لزواجهامن غير 
اوق ويرجع ذلك للثقافة السائدة في المجتمع. 

تجد أغلب أفراد العينة صعوبة في تزويج أولادهن» وبناتهن نتيجة عدم منحهم الجنسية 
الأردنية. 

اغآ فة بان ارون كرون ظرة أف اي اراك من يلار باجا خرن 
المتزوجات من أردنيين. 

أكثر المشكلات الاقتصادية والقانونية الناتجة عن الزواج من غير أردني مشكلة منح الجنسية 
تعاني غلب آفراد العينة من الظروف الاقتصادية شبه المعدمة؛ بسبب عدم وجود رقم وطني 


لأزواجهن وبالتالي عدم قدرتهم على العمل النظامي داخل السوق الأردني. 


. أغلب أزواج أفراد العينة لا يعملون بسبب العجز الصحي؛ وهو ما سمح لهن أن يكن منتفعات 


من صندوق المعونة الوطنية. 
أغلب أفراد العينة يعانين من قلة الدخل وذلك لأن صندوق المعونة يصرف راتبًا لشخص واحد 
وهو المنتفعة نفسها بسبب وجود رقم وطني لها بغض النظر عن عدد أفراد أسرتها. 


.11 


.12 


.13 


.14 


.15 


.16 
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تتحمل معظم أفراد العينة جميع المسؤوليات تجاه أسرهن بسبب عجز أزواجهن عن العمل في 
السوق الأردني. 
يسبب قانون عدم منح الجنسية لزوج الأردنية العديد من المشاكل مثل منع إصدار أي تأمين 
صحي لزوج وأبناء المرأة المتزوجة من غير أردني. 
النتائج المترتبة على زواج الأردنيات من غير الأردني من وجهة نظرهن شعور النساء بالقلق 
على مستقبل أبنائهن. 
تدني المكانة الاجتماعية للنساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني. 


النظرة الدونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني من قبل أقاربهن والمجتمع. 


4-5 توصيات الدراسة 


1 


وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بما يأتي: 


عقد دورات تدريبية قبل الزواج لتقيف النساء وذويهم ببنود القانون الأردني وحقوقهن في منح 
الجنسية لأزواجهن وأبنائهن. 


. أن تعمل الدولة على إعطاء الجنسية لأزواج الأردنيين وأبنائهن أو وضع قانون للحد من هذا 


الزواج لماله من أعباء على الأردنيات وعلى الدولة. 


تثقيف المجتمع نحو الجنسيات الأخرى بأنها ليست دونية وليست آقل من الجنسية الأردنية. 
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ملحق (1) 
كتاب الحصول على المعلومات 


د رسي مدي دنر اتسرح ا اهر ية 


A A 
oi چ رتا ا لپیا دا اک ا ر‎ 
و١‎ ر١ المماكة الأرزدنية الهشمية مح‎ 
دائرة الإحصماءات العاصة _ رج رع‎ 
نموذج طلب بياقات إحضائية‎ 


رذج رفم د آ06 


آرلا: ماوت من ا ی 


ECE ETT 


ا من آستخدة لیت س تومقبع اشارة () إزاء الماسب 


El ERE E ا ا البحتث‎ 


يتم حقظ #لمودج بعد إجابة الطب ادى مديرة العلاقات المامة او ملفات حنمة الجمهور) 


SEN ٣ 
= ر‎ E E ا‎ 
i Nas 
ارم و 89ک‎ 2 
14۶352 7 ودع اوا ادل الإي:‎ 
Lnivenily Adminfetralion 
UI: 15 امسق‎ 


عطوغة مدير عام حسدوق المعونة الوطية المحترم 


الموضوع :> تسيسل مههة 


تحية ية ويعد ٠٠‏ 
فأرخو إعلامكم جأآن الطالنة "عار صالح القاصى ” من خلية يراج اتماحتر قى ق العفل 
ااجتماعي نكلية إداب هي الحاءعة الأردنبة. توء بإحد'د رسالتها موان 


دت الاجتماعية والقائوببة التي تواحه الاردتبات المتروجات من غير 


«44 


وأرحو التكرم بالدواققة وابفاز ليبن لدبم بهل مهمة الالىة المد كورة أعلاء 
وتفكينها من حمع الباقات اللازعة قابات لحت الخلمي حسمب الأصول. علما بأن العشرف على 


رسالتجا هو" الأسحاذ ال دنور ابراه آبخ £ قةت" 


تاکرین لک 'احتماںکم يالحاععة الأردسة وتعاوتكم نعھا. 


ارک 


شلوا بصوی قات لاخترام ٠.‏ 
rt a‏ 


أ 
| ف 
وپ 
١‏ 
| الاد 5ے 
| دكم اتر 
e E TE‏ 
ب 
eA‏ 
2 س 
| 2 
TF OTA) SN Fad EHD Est 3101 NAMAN L942 JORDAN. 2 a‏ 
ML‏ 
ر د , n‏ 
lil‏ 


ب 
ارقم 2X lpup‏ 
ARON‏ 


( تغمیم رقم (۸) / لعام2018) 


القاتم باعمال مذیر صندوق »...٠ء‏ 


إشارة لكتاب الجامعة الاردنية رقم 5//2/ 4589 تاريخ 19/12/2016 أرجو تسهيل 
مهمة الطالبة (منار صالح القاضي ) وتمكينها من جمع البيانات اللازمة لغايات البحث 


المي 2 
وإقبلوا الإحترام 
بسمه ETE‏ 
ل ا مدو لوین ایریا رار د د سے ا 


س د nemeoeme‏ للد 


WAWNAF GOW JO ia, 111۹7 ln ۹۲۱۷۱۴: ۳آ ھر ب‎ ٥٤۵۷ , این ۴۵۳۰ء فاکی‎ 
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ملحق (4) 

الاستبانة 
أختي الفاضلة: 

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول المشكلات الاجتماعية و القانونية التي تواجه الأردنيات 

المتزوجات من غير الأردنيين: دراسة على عينة من المنتفعات من صندوق المعونة الوطنيةء وذلك 
كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي» لذا نأمل من الأخوات قراءة أسئلة 
هذه الاستبانةء والإجابة عنهاء علما بأن المعلومات الواردة لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي 
فقط, 


شاكرة لکن حسن تعاونكن 


الباحثة: منار القاضي 
فة الفر اشات الا 


الجامعة الأردنبية 
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البيانات الشخصية: 
مكان إقامة الأسرة: 0© مدينة 0 قرية 0 مخیم 
العمر: 
0 30 سنة فاقل 0© 40-31سنة 50-410 سنة 0 51 -60 سنة 0 اكثر من 60 سنة 
المستوى التعليمي: 
0 أمي 0 اعدادي 0 ثانوي 0 جامعي 


الدخل الشهري للأسرة في مختلف المصادر بالدينار الأردني: 
0 اقل من 68 دینار 0 68 - 100 دینار 0 150-101 دینار © 151 دینار فاکثر 
نوع السكن الذي تسكنين فيه أنت وأسرتك: Ge‏ 
0 ملك 
0 ايجار 
0 تبرع 
0 غير ذلك. E‏ 
عدد أفراد الأسرة: 
0 5 أفراد فاقل 0 - 10 آفراد 0 کثر من 10 أفراد 
هل دخل أسرتك الشهري قبل زواجك من وجهة نظرك: 
0 متدني 0 متوسط لعالي 
عدد أفراد أسرتك قبل زواجك من غير أردني: 
0 5 أفراد فاقل 0 10-6 آفراد 0© اکثر من 10 أفراد 
سكنت قبل زواجك من غير أردني: 
م مع الوالد والوالدة 
مع الوالد وزوجة الوالد 
الوالدة وزوجها 
الإخوة والأخوات 
مع الوالد فقط 
مع الوالدة فقط 


OOOOOO 


مع الجد/الجدة 
كم كان عمرك عند عقد قرانك من غير أردني بالسنوات: 
0 20سنة فاقل 0 30-21سنة 0© 40-31سنة ©0 اكثر من 40 سنة 
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دوافعالزواج من غير أردني ؟ (ضعي دائرة حول رقم الإجابةء ويمكن اختيار أكثر من عامل): 


طلب الوالدين 


طلب من الأخت 

ثقافة المجتمع تجاه العنوسة 
بكامل إرادتي 

حاجة الأسرة اقتصاديا 


عدم قدرتي الاستمرار في العيش مع أهلي 


ما جنسية زوجك ؟ 0 عربي 0 غير عربي 
عمر الزوج عندما تزوج منك ؟. E‏ 
نوع العمل الذي يقوم به زوجك: 
0 مزارع 0 عامل بناء 0 عمل حرفي (خیاط نجار» حداد. ..) 
0 أعمال حرة 0لايعمل 0 أخری. O‏ 
يرجى الإجابة عن التساؤلات التالية: (بوضع إشارة في العمود المناسب وتحت الإجابة الصحيحة). 


السؤال 
هل أنت الزوجة الأولى بالنسبة لزوجك غير الأردني ؟ 


هل يوجد من عائلتك بالدرجة الأولى ممن تزوجن بغير أردني ؟ 


: 
ا 


هل سبق ان تقدم لخطبتك شاب أردني ؟ 

هل كان لديك دخلا شهرياً عند زواجك من غير أردني ؟ 

هل يوجد علاقة قرابة بين أسرتك وأسرة زوجك ؟ 

هل كنت متزوجة من أردني سابقا قبل زواجك الأخير ؟ 

هل زوجك يعيش حاليا داخل الأردنء ويسكن معك داخل الأسرة ؟ 


هل حصل أبناؤك وبناتك على وثائق رسمية وقانونية حسب جنسية الزوج؟ 


.1 
2 
.3 
.4 
9 
.6 
2 
.8 


مدى تقييمك لتجربة الزواج من غير أردني ؟ 
0 ناجح إلى درجة كبيرة جدا جدا 
0 غیر ناجح 
0 غير ناجح مطلقا. 
الشتفوى المي لكل من الي وطح رة فى الفريع وتخت الاخاة المخار6: 


مستوی تعليمك. 

مستوی تعليم زوجك 

مستوى تعليم والدك قبل زواجك من غير أردني 
مستوى تعليم والدتك قبل زواجك من غير أردني 


المشكل الاجتماعية: 


تظزة البجتنع 

الاختلاف التقافي بيني وبين زوجي 

تحمل المسؤولية الكاملة للأسرة 

غياب الزوج لفترات طويلة خارج الأردن 
عدم وجود الانسجام بين زوجي وأبنائه 
صعوبة تغطية النفقات الصحية 


عدم توفر دخلا شهرياً لأسرتي 
أعاني من المشكلات الاقتصادية والقانونية التالية: - 


نوع المشكلة 

المشكلات الصحية لأبنائي. 
المشكلات التعليمية لأبنائي. 
المشكلات الصحية للأسرة 
الظروف الاقتصادية السيئة للأسرة 

شكلات الحياة الزوجية 
المشكلات النفسية 
الاتزام الشهري بأجرة المسكن 


1 
2 
.3 
.4 
9 
.6 
7 
.8 
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بکالوریوس 
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ما رأيك بالمؤشرات الاجتماعية والثقافية المجتمعية التالية؟ (بوضع إشارة في العمود المناسب وتحت الإجابة 


نظرة الأقارب لأبنائي نظرة دونية 


مكانتي الاجتماعية أصبحت اقل بسبب زواجي من غير 


ار دني 
القلق على مستقبل أبنائي 


لا انصح الأخريات بالزواج من غير أردنيين 


انتهت الأسئلة وشكراً لتعاونكم 
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ABSTRACT 


This study aims at recognizing the motivation of the marriage of the 
Jordanian women from non-Jordanian men and their social and legal 
problems. A questionnaire was distributed to a stratified random sample 
(88) wives beneficiaries from the National Aid Fund in all the governorates 
of the Hashemite kingdom of Jordan. The study concluded that the major 
motive for the Jordanian women to marry non-Jordanian men was their 
parents' desire. The social problems facing them were: No monthly income, 
difficulty of covering the health expenses, bearing the whole responsibility 
of their families, and the negative view point of their relatives and society 
to them, their children and their husbands. Their lawful problems were: the 


government did not grant their husbands and children the Jordanian 
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Nationality, so they have fear and anxiety about the future of their children. 
Furthermore, they did not encourage Jordanian women to marry non- 
Jordanian men. 


Key Words: Mixed Marriage, Jordanian Nationality, Citizenship. 


